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  مقدمة

یة ثورة صناعیة كبرى واكبها إنشاء و توسیع منشآت صناعیة شهد العالم بعد الحرب العالمیة الثان

ضخمة لإعادة إعمار ما دمرته الحرب، و مع التطور التكنولوجي السریع و استنزاف الموارد الطبیعیة و 

كل ما یحیط بالإنسان من مكونات حیة " مصادر الطاقة ، مما أفرز أضرار كبیرة على البیئة التي تعتبر هي

، و 1"الحیوانات ومن مكونات غیر حیة مثل الصخور و المیاه و الهواء و الطقس و غیر ذلك مثل النبتات و

كون البیئة هي الوسط المشترك للبشریة جمعاء هذا ما جعلها محط اهتمام المنظمات الدولیة الحكومیة و 

الظاهرة بتبنیها  الغیر حكومیة التي تهتم بإشكالات البیئة، كما بادرت الأنظمة القانونیة بوضع حد لهذه

لمجموعة من المبادئ بغیة الحفاظ على البیئة و الحد من ظاهرة التلوث البیئي ومن بین هذه المبادئ نجد 

الذي یعتبر أول تجمع دولي انعقد حول  مبمناسبة مؤتمر ستوكهول 1972مبدأ الملوث الدافع الذي ظهر عام 

یعرف بإسم قمة الأرض و كان تحت شعار البیئة و  و الذي 1992موضوع البیئة ثم أردفه إعلان ریو لعام 

  .2التنمیة المستدامة، ویهدف هذا المبدأ إلى تحمیل الملوث التكلفة الاجتماعیة الناتجة عن المساس بالبیئة

و الجزائر كغیرها من دول العالم التي سعت إلى حمایة البیئة و الحفاظ علیها وكان هذا من خلال 

ئة كمبدأ الحیطة و مبدأ المشاركة و مبدأ الإعلام و كان بالخصوص مبدأ الملوث تكریس مبادئ حمایة البی

الدافع ضمن سیاستها البیئیة و تجلى هذا من خلال إحداث الجبایة البیئیة و المتمثلة في فرض الضرائب و 

الاقتصادیة  الرسوم البیئیة على المتسبب في الضرر البیئي ، و یعتبر مبدأ الملوث الدافع أحد أهم الآلیات

لحمایة البیئة و التي تم إدراجها ضمن القوانین و التشریعات البیئیة على المستوى الدولي و الوطنیة سعیا 

  .منها لحمایة فعالة للبیئة من الأضرار الناجمة عن التلوث

وتكمن أهمیة الموضوع في الدور الهام و الفعال الذي یلعبه مبدأ الملوث الدافع في الحفاظ على 

بیئة و هذا من خلال مشاركة محدث الضرر البیئي في تحمل تكالیف الوقایة و العلاج من التلوث البیئي و ال

كذلك تحسیس المجتمع بأهمیة الحفاظ على البیئة التي لم تعد تتحمل مزیدا من الأضرار المؤثرة بصفة 

  .مباشرة أو غیر مباشرة على صحة الإنسان و الحیوان

                                                           
  .06، ص 2015سعیدان علي، أسس و مبادئ قانون البیئة، دار موفم للنشر، الجزائر، سنة   1
  .، المتعلق بحمایة البیئة في إطار التنمیة المستدامة 19/07/2003، المؤرخ في 10-03من القانون  03المادة   2
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لحمایة البیئة وهذا بتبني مناهج ات التي ترمي من خلاله معظم دول المعمورة و یعد المبدأ من الآلی

من أجل التخفیض في درجة التلوث و ) ضرائب، رسوم بیئیة و إعانات مالیة( قتصادیة و سیاسات مالیة إ

  .الحد من أثاره السلبیة

ة و الموضوعیة، ومن ختیارنا لهذا الموضوع لهذا الموضوع یعود إلى جملة من الأسباب الذاتیأما إ

بین الأسباب الذاتیة التي دفعتنا إلى اختیار الموضوع علاقته بالمجال المهني الخاص بنا كموظفین بإدارة 

أملاك الدولة، أما الأسباب الموضوعیة تتمثل في حداثة و حیویة الموضوع في  مجال الدراسات القانونیة و 

  .و الدور الذي یلعبه في الحفاظ على البیئة و صحة الإنسانإلى قلة المعرفة بالمبدأ لذا أفراد المجتمع 

فهذا البحث یهدف إلى التطرق بدراسة و معالجة آلیة من  آلیات حمایة البیئة التي هي أولویة من 

  .أولویات الاهتمام العالمي في مجال البیئة

نسعى لمعالجتها  و من خلال ما تقدم ذكره حول موضوع مبدأ الملوث الدافع نطرح الإشكالیة التي

  :و هذا من خلال التساؤل التالي

  ما مدى اعتبار مبدأ الملوث الدافع كأساس لقیام الضریبة البیئیة؟

و من الدراسات السابقة التي تناولت هذا الموضوع بالبحث نجد أن معظمها كان باللغة الأجنبیة أما الوطنیة 

لمثال مذكرة دكتوراء للباحث وناس یحي تحت و نذكر منها على سبیل ا جلها عبارة عن أبحاث جامعیة

  .2007عنوان الآلیات القانونیة لحمایة البیئة في الجزائر، جامعة ابوبكر بلقاید تلمسان، سنة 

و بخصوص الصعوبات التي واجهتنا خلال مراحل بحثنا تتمثل في قلة الدراسات و الأبحاث 

ة و مع عدم الاستقرار التشریعي للضرائب و المتخصصة حول الموضوع خاصة ما تعلق بالجبایة البیئی

  .الرسوم البیئیة التي تتغیر خلال كل قانون مالیة جدید

و اتبعنا في الدراسة المنهج التحلیلي الوصفي من خلال تحلیل النظریات الفقهیة و النصوص 

یة الوصول إلى القانونیة و المعلومات المتعلقة بالموضوع و النظر في مدى كفاءتها و تطبیقاتها في عمل

  .المطلوب في تحدید الآلیات الاقتصادیة للمبدأ

و للإجابة على هذه الإشكالیة و البلوغ إلى الهدف المنشود الذي نصبو إلیه ارتأینا تقسیم بحثنا هذا 

إلى فصلین ، بحیث تطرقنا في الفصل الأول إلى الإطار المفاهیمي لمبدأ الملوث الدافع، و ذلك من خلال 
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ول یعالج ماهیة مبدأ الملوث الدافع، وكان مقسم إلى مطلبین الأول مفهوم مبدأ الملوث الدافع، و مبحثین الأ

المطلب الثاني مجالات تطبیق مبدأ الملوث الدافع، و المبحث الثاني تناولنا فیه الأساس القانوني لمبدأ 

لممارسات الدولیة، و الثاني الملوث الدافع، من خلال مطلبین الأول حول أساس مبدأ الملوث الدافع في ا

  .تناول أساس مبدأ الملوث الدافع في الممارسات الوطنیة

أما الفصل الثاني كان بعنوان الضریبة البیئیة كآلیة لتفعیل مبدأ الملوث الدافع، من خلال مبحثین 

اني حول إجراءات الأول بعنوان ماهیة الضریبة البیئیة، بمطلبین الأول مفهوم الضریبة البیئیة، و المطلب الث

تحصیل الضریبة البیئیة، و المبحث الثاني بعنوان الوسائل الضریبیة لتفعیل مبدأ الملوث الدافع، تناولنه في 

  . مطلبین الأول الوسائل الضریبیة الردعیة والمطلب الثاني الوسائل الضریبیة التحفیزیة

  .   المتوصل إلیها من خلال هذا البحث و اختتمنا دراستنا بخاتمة نبین فیها أهم النتائج و التوصیات
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  الإطار المفاهیمي لمبدأ الملوث الدافع :الفصل الأول

تبلورت فكرة مبدأ الملوث الدافع للوهلة الأولى في التشریعات العالمیة منذ الظهور الأول له عام 

ادیة الأوربیة، حیث تقوم فكرة المبدأ على تحمیل طبقا لتوصیات منظمة التعاون و التنمیة الإقتص 1972

المتسبب في تلویث البیئة تكالیف الإصلاح، ثم تطور مفهومه إلى مبدأ قانوني بعد أن كانت إنطلاقته 

مبدأ عالمیا ، وتم فیما بعد إدراجه  1992لمؤتمر ریو لعام  16إقتصادیة بحثه، لیصبح بمقتضى الإعلان 

  .ةفي باقي التشریعات الوطنی

و الأساس القانوني لمبدأ الملوث )مبحث أول(و سنتناول في هذا الفصل ماهیة مبدأ الملوث الدافع 

  ). مبحث ثاني(الدافع

  .مـــاهیة مبدأ الملوث الدافع: المبحث الأول

یعد مبدأ الملوث الدافع، حجر الزاویة في التشریعات البیئیة العالمیة، حیث كانت بدایته إقتصادیة 

ثم الجماعة  Ocdeل تكالیف حمایة البیئة للمتسبب في الضرر البیئي، و أعتمد من قبل منظمة بغیة تحمی

، من أجل تحقیق التنمیة 1992الأوربیة في بدایة السبعینیات و بعدها أقر كمبدأ عالمي بعد مؤتمر ریو 

  .المستدامة للبیئة

لال مفهوم مبدأ الملوث من خ سنتطرق في هذا المبحث إلى تحدید ماهیة مبدأ الملوث الدافع وهذا

  ).مطلب ثاني(ومجالات تطبیق مبدأ الملوث الدافع ) أول مطلب(الدافع 

  .مفهوم مبدأ الملوث الدافع: المطلب الأول

مبدأ الملوث "من أجل تحمیل الطرف المسؤل عن إحداث التلوث البیئي أوجد هذا المبدأ الذي یسمى

بعد دلك ) فرع ثاني(تم تعریفه   )فرع أول(و سنتطرق إلى نشأة المبدأ  ویعد من أهم مبادئ قانون البیئة" الدافع

  ).فرع رابع(ونعرج في الأخیر إلى علاقة مبدأ الملوث الدافع بالمبادئ الأخرى ) فرع ثالث(تحدید طبیعة المبدأ 

  .نشأة مبدأ الملوث الدافع: الفرع الأول

، الأساس القانوني مبدأ 1948ة التي تأسست عام والتنمیة الاقتصادیة الأوروبی  تعتبر منظمة التعاون

 26/05/1972المؤرخة في  1972الملوث الدافع حیث كانت البدایة بالتفكیر في المبدأ إنطلاقا من توصیة سنة 
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مبدأ الملوث "للسیاسة البیئیة، وأقرت بأن  1التي كانت بعنوان المبادئ التوجیهیة المتعلقة بجوانب الاقتصاد الدولي

یوظف في تخصیص التكالیف التي تدخل في الوقایة من التلوث و إجراءات الرقابة قصد التشجیع العقلاني " الدافع

  2.في استخدام الموارد البیئیة النادرة و تجنیب تشویه التجارة و الاستثمار الدولي

و جاء مضمونها مؤكدا لمضمون  14/10/1974المنعقدة بتاریخ  1974وبعدها كانت توصیة عام 

، حیث تطرقت إلى إعطاء تعریف للمبدأ على أنه یقتضي من الملوث أن یدفع نفقات المتصلة 1972صیة عام تو 

بالتدابیر المختلفة لضمان أن تكون البیئة في حالة مقبولة، وینبغي أیضا بمقتضى المبدأ أن تنعكس هذه التدابیر في 

ستهلاك مع ضرورة الاستخدام اتج عن الإنتاج أو الإالتكالیف المختلفة للسلع و الخدمات التي یسببها الملوث الن

الأمثل للموارد، و تأكد هذه التوصیة على أن التطبیق الموحد للمبدأ سیساهم في صنع سیاسات بیئیة مماثلة مما 

یؤدي إلى منع تشویه التجارة و الإستثمار الدولیین بخصوص الإضافة التي جاءت بها هذه التوصیة هو اقتراحها 

جدید لتنفیذ المبدأ و یتمثل هذا الأسلوب في الإعانات و نقل التكنولوجیا كما جعلت هذه الإعانات أدوات لأسلوب 

أن تتم في فترات ،ثانیا إدا كانت انتقائیة و محددة مسبقا أولا:استثنائیة و أنها لا تنافي المبدأ في الحالات التالیة

 3.لتجارة و الاستثمار الدوليانتقالیة محددة مسبقا بشرط أن لا تخلق تشوهات في ا

ستثناءات الواردة في فحوى التوصیة تضع حدا من حیث الزمان وحدا من حیث مع العلم أن هذه الإ

النطاق فتكون هذه الإعانات موجهة إلى قطاعات اقتصادیة معینة كالمنشاة التي تعاني مشاكل خطیرة بسبب 

  . 4انعدام الموارد المالیة لهدف الصیانة

التوصیة بأن لا یكون تخصیص هذه التكالیف مقترنا بإعانات تخلق تشوهات و  كما تؤكد

صعوبات أمام المنافسة الحرة في التجارة و الاستثمار الدولي، و مباشرة بعد تحول الدول الأوربیة إلى إتحاد 

نص ، الذي ی20/03/1978أخد معه في الحسبان المشاكل البیئیة، فأصدر الاتحاد التوجیه الصادر في 

على وجوب إلزام الدول الأعضاء باتخاذ الإجراءات اللازمة لنقل النفایات و التخلص منها وإن یقع على 

عاتق المسؤل عن حدوثها وكذلك بالنسبة لمختلف التعویضات الناتجة عن الأضرار التي یمكن أن تحدثها، 

                                                           
1   Nicolas CARUANA, La fiscalité environnementale, Aix-Marseille université, France, p57.  
حمو فرحات، راویة مطماطي، نورالدین دعاس، مبدأ الملوث الدافع كأساس المسؤولیة المدنیة البیئة، مجلة قانون -   2

  .31،  ص2020، سنة 14، عدد08البیئة و العقار، المجلد
  .32حمو فرحات ، راویة مطماطي، نورالدین دعاس، مرجع سابق، ص-  3
  .56، ص2006، سنة 62عرفات أبوحجازة، مبدأ الملوث الدافع ، المجلة المصریة للقانون الدولي، عدد أشرف-  4
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كل و الآثار الناتجة عن عملیة نقل و و یبین هذا التوجیه أن مبدأ الملوث الدافع یعتبر كوسیلة للتصدي للمشا

  .تخزین و معالجة النفایات

، من خلال المبدأ السادس  1992كما تم تأكید المبدأ في إعلان ریو حول البیئة والتنمیة لعام 

على السلطات الوطنیة یجب أن تسعى إلى تشجیع التكالیف البیئیة الداخلیة ، "عشر من الإعلان الذي ینص

اقات الاقتصادیة التي تأخذ بالحسبان منهج أن الملوث من حیث المبدأ أن یتحمل تكالیف و استعمال الاتف

  1".التلوث مع الأخذ بنظر الاعتبار المصالح العامة و بدون الأضرار و الاستثمارات الدولیة

و المسمى بمؤتمر الأمم المتحدة للمستوطنات البشریة ، تبنى  1996و في مؤتمر اسطنبول لسنة 

اعترافا بالحاجة إلى إتباع نهج متكامل إزاء توفیر " لملوث الدافع في البند الخامس منه الذي جاء فیه مبدأ ا

و  21الخدمات و السیاسات البیئیة الضروریة للحیاة البشریة، ینبغي للحكومات أن تقوم بإدراج أعمال القرن 

   2".لدافع و مبدأ منع التلوثإعلان ریو بشأن البیئة و التنمیة بصورة متكاملة، ومبدأ الملوث ا

وبعد هدا التطور التاریخي للمبدأ أخد نصیبه كذلك من الاتفاقیات الدولیة الراعیة لموضوع حمایة 

اتفاقیة لندن لمنع التلوث البحري عن طریق : البینة، نجد في هدا الصدد على سبیل المثال لا الحصر ما یلي

،  1990دولیة الخاصة بالتعاون و مواجهة التلوث بالبترول لسنة ، و الاتفاقیة ال1972إغراق النفایات لعام 

  .ستخدام الدائم لنهر الراینالمتعلقة بالحمایة و الإ 1994تفاقیة صوفیا لعام إ

  .تعریف مبدأ الملوث الدافع: الفرع الثاني

اء تعریف نظرا لأهمیة مبدأ الملوث الدافع و تطور نشأته خلال كل الفترات خلق اختلاف في إعط      

موحد له ، لهذا سنحاول التطرق إلى و جهات النظر في تعریف المبدأ من خلال تعریف مبدأ الملوث الدافع 

  ).ثانیا(وتعریف مبدأ الملوث الدافع تشریعیا) ثانیا(ثم تعریفه فقهیا ) أولا(اقتصادیا 

  

  

                                                           

، الجزائر، 1منصور مجاجي، مبدأ الملوث الدافع المدلول الاقتصادي و المفهوم القانوني، مجلة حولیات جامعة الجزائر  1-

  .155، ص 2020، سنة 01، العدد 34مجلد     

  .155ي، مرجع سابق، ص منصور مجاج  2-
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  .تعریف مبدأ الملوث الدافع اقتصادیا: أولا

هو  بأنه 10- 03من القانون  03لوصف الاقتصادي إذ عرفته المادة یتمیز مبدأ الملوث الدافع با

یتحمل بمقتضاه كل شخص یتسبب نشاطه أو یمكن أن یتسبب في إلحاق الضرر بالبیئة، نفقات "الذي 

    1."كل التدابیر الوقائیة من التلوث و التقلیص منه و إعادة الأماكن و بیئتها إلى حالتها الأصلیة

ة من الأضرار التي تلحقها من جراء إستغلال الموارد الطبیعیة و الحد من وللحفاظ على البیئ

هذه الأضرار، وجب تحمیل المتسببین في التلوث تكالیف إصلاح ما أحدثوه من تلوث، ظهر مبدأ 

  OCDEالملوث الدافع أو ما یعرف بالملوث یدفع و الذي عرفته منظمة التعاون و التنمیة الاقتصادیة 

ینبغي أن یتحمل نفقات مكافحة التلوث و خفض مستویات المقدرة من قبل السلطات  بأن الملوث" 

العامة للتأكد من البیئة تكون في حالة مقبولة أي أن نفقة هذه الإجراءات ینبغي أن تعكس في نفقات 

السلع و الخدمات التي تسبب التلوث في الإنتاج و الاستهلاك ، و أن هذه الإجراءات ینبغي ألا 

  2."بها إعانات قد تخلق تشویها في التجارة و الاستثمار الدولیینتصاح

من خلال تحلیل هذا التعریف یتبین أنه على المتسبب في احدات التلوث علیه أن یتحمل 

أعباء تكالیف الأضرار الناجمة من جراء تلویثه للبیئة و إدخال هذه التكالیف في تكلفة إنتاجه و بالتالي 

  . 3ت، مع الاستغناء عن الإعانات التي قد لا تكون لها فائدة تذكرتعكس أسعار المنتوجا

ینبغي "تعریف جدید لمبدأ الملوث الدافع على النحو التالي 1992و یضیف إعلان ریو لعام 

أن تسعى السلطات الوطنیة إلى تشجیع تضمین النفقات البیئیة و استخدام الأدوات الاقتصادیة ، أخده 

ملوث یجب من حیث المبدأ أن یتحمل نفقة التلوث مع مراعاة الواجبة للصالح في عین الاعتبار أن ال

     4"التجارة و الاستثمار الدولیین) إخلال(العام دون تشویه 

یتضح من خلال التعریف أن الهدف من تحمیل نفقات التلوث للمتسبب فیه هو الحث على 

  .قلانیةترشید سلوكهم و تقویمه اتجاه البیئة و مواردها بطریقة ع

                                                           
  .118، ص 2015سعیدان علي، أسس و مبادئ قانون البیئة، موفم للنشر، الجزائر، -   1
         قدي عبد المجید، سبع سمیة، عوائق و فرض تطبیق مبدأ الملوث الدافع، مجلة الاقتصاد الجدید،جامعة -   2

  .06،  ص2015سنة ، 02، مجلد 13خمیس ملیانة، عین الدفلى، الجزائر، العدد 
  .06قدي عبد المجید، سبع سمیة، مرجع سابق، ص-   3
  .1992المبدأ السادس عشر، إعلان ریودیجانیرو ، سنة  -   4
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  .و تشریعیا تعریف مبدأ الملوث الدافع فقهیا: ثانیا

بأنه یتحمل بمقتضاه الملوث التكلفة "مبدأ الملوث الدافع  Prieurعرف الفقیه الانجلیزي 

الاجتماعیة للتلوث الذي یتسبب فیه و هذا مایؤدي إلى تحمیله المسؤولیة عن الأضرار الایكولوجیة من أجل 

   1."لیس فقط بالنسبة للممتلكات و الأشخاص و لكن أیضا بالبیئة و الطبیعة تغطیة كل أثار التلوث

ویعتقد الفقهاء أن الأعباء المالیة التي یتحملها الملوث من خلال تطبیق المعیار الاقتصادي لیست 

ل نتاج مسؤولیة قانونیة بحثه لان مبدأ الملوث الدافع یثبت عبئا مالیا موضوعیا على الملوث، دون أن یشك

  .2ذلك رأیا مسبقا یؤثر على المسؤولیة المدنیة أو الجزائیة للملوث لأن هدفه إقتطاع نفقات

الأحیان لا یقدم المشرع تعریف دقیق لبعض المصطلحات و  غالب أما تعریف المبدأ تشریعیا ففي

یف لمبدأ یترك هدا العمل من شأن الفقهاء على اختلافهم، إلا أن المشرع الجزائري لجأ إلى إعطاء تعر 

 المشكلة من مصطلح و تعریف مكوناتهالملوث الدافع و قبل الخوض في هدا التعریف ینبغي تفكیك ال

تبسیط تطبیق مبدأ الملوث الدافع یجب تحدید شخص الملوث و ذلك بتحدید  من أجل  الملوث الأول العنصر

ت الصلة بالمبدأ تحدید لهویة من یقع و یترتب على عاتقه الالتزام بالدفع، لكن لا نجد في الوثائق ذا

 .3الملوث

من یتسبب بصورة مباشرة أو غیر مباشرة في إحداث ضرر " الملوث بـــــــــ  OCDEوعرفته منظمة

   4."للبیئة أو أنه یخلق ظروف تؤدي إلى هذا الضرر

                                                           
صغیر مسعودة، مبدأ الملوث الدافع، مذكرة ماستر، تخصص قانون الشركات، كلیة الحقوق و العلوم السیاسیة، -   1

  07،  ص2017- 2016جامعة قاصدي مرباح ورقلة، سنة 
بلحاج وفاء، التعویض عن الضرر البیئي في التشریع الجزائري، مذكرة ماستر في الحقوق، تخصص القانون الإداري، -   2

  .42، ص2014كلیة الحقوق و العلوم السیاسیة ، جامعة محمد خیضر، بسكرة، سنة 
ة ماجستیر في القانون العام، تخصص قانون بیئة، دعاس نورالدین، مبدأ الملوث الدافع في القانون الدولي للبیئة، مذكر -   3

  .14، ص 2016جامعة لمین دباغین، سطیف ، الجزائر، سنة 
مذكرة ماستر، قانون عام، تخصص  ،) الجزائر دراسة حالة(البیئة بودوایة سعید، الجبایة البیئیة كآلیة لتعزیز حمایة -   4

  .28، ص 2016ة الطاهر مولاي، سعیدة، الجزائر، سنة قانون بیئة، كلیة الحقوق و العلوم السیاسیة، جامع
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یتكفل الملوث ویمكن أن یأخذ الدفع  حیث )التكالیف(الدافع  الثاني یتمثل في و العنصر

نقل الموارد المالیة من الملوث إلى السلطة العامة المكلفة بإزالة التلوث ، أو تكفل الملوث مباشرة : طریقین

 .بإزالة الضرر الذي تسبب فیه

وتعرف التكالیف بأنها جملة من المصروفات و الالتزامات النقدیة التي تنفق من أجل المحافظة على البیئة و 

  2.تستعمل للحد من ظاهرة التلوث و أیضا هي حافز لعدم التلویت مرة أخرى أي أن هده الأموال 1"،ضمان توازنها

من المعلوم أن مبدأ الملوث الدافع یشجع الاستثمار الاقتصادي و التنمیة الصناعیة لكن بما لا یتنافى 

لمبدأ داعم مع حمایة البیئة و عدم الإنقاص من القیمة الاقتصادیة للموارد الطبیعیة، و من ناحیة ثانیة یعتبر ا

أساسي للسیاسة الجبائیة للدولة لهذا تبنته التشریعات المالیة كوسیلة قانونیة و اقتصادیة من أجل حمایة الموارد 

  .البیئیة من الاستنزاف

عن المنظمة الدولیة للتنمیة الاقتصادیة  21/05/1972الصادرة بتاریخ  C72/128لقد تطرقت التوصیة 

OCDE  یتحمل تكالیف الوقایة و التخلص من التلوث من أجل جعل البیئة في وضعیة انه یجب على الملوث أن

  . 1992من إعلان ریودي جنیرو لعام  16، كما تم تكریس هذا المبدأ بنص المادة 3مقبولة إلى حدمـــــــــــا

 10-03 أما المشرع الجزائري فقد تأثر بموضوع البیئة و الاشكلات التي تطرحها فسارع إلى إصدار القانون

  .الذي یتضمن مبادئ و أهداف تجسد حمایة البیئة على أحسن حال

  07الفقرة  03حیت تطرق القانون إلى تعریف مبدأ الملوث الدافع من خلال نص المادة 

مبدأ الملوث الدافع الذي بمقتضاه، كل شخص یتسبب نشاطه أو یمكن أن یتسبب في إلحاق الضرر " 

  4".یة من التلوث و التقلیص منه و إعادة الأماكن و بیئتها إلى حالتها الأصلیةبالبیئة نفقات كل تدابیر الوقا

من خلال التعاریف السابقة الذكر لمبدأ الملوث الدافع یطرح الجدل حول المعیار واجب التطبیق لمعرفة 

حیة الاقتصادیة ، لا یشكل أي جدل من النامطبق في هده الحالة یبدو بسیطا و الملوث إذا كان المعیار الاقتصادي ال

                                                           
  .05صغیر مسعودة، مرجع سابق، ص -   1
لعوامر عفاف، دور الضبط الإداري في حمایة البیئة، مذكرة ماستر، تخصص قانون إداري ،كلیة الحقوق و العلوم -   2

  .78، ص 2014-2013السیاسیة، جامعة محمد خیضر، بسكرة، سنة 
  .206، ص 2011یلة، النظام القانوني للضرر البیئي و آلیات تعویضه، دار الخلدونیة ، الجزائر،سنة حمیدة جم-   3
  .43التنمیة المستدامة، ج ر عدد إطار، المتعلق بحمایة البیئة في 19/07/2003، المؤرخ في  10- 03القانون -   4
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الحقیقي لان قواعد المسؤولیة التقلیدیة أما من الناحیة القانونیة فانه یطرح عدة إشكالات في التعریف بالملوث 

تقوم على أساس الخطأ في تحدید المسؤل و في حالة مبدأ الملوث الدافع فیطبق حتى في حالة غیاب 

جدید و هو فرض الرسوم الایكولوجیة على  ، و من أجل تخطي هذا الجدل قدم الفقهاء طرح1الخطأ

  .2الحائزین على التكنولوجیا التي یمكن أن تساهم في تخفیض التلوث و لیس المستخدم الفعلي

 :من خلال تحلیل تعریف الملوث الدافع یتجلى لنا على أن له مجموعة من الخصائص منها

أن یتحمل الملوث  بهدامسؤولیة ، یعني  مبدأ الملوث الدافع مبدأویعتبر  اقتصادي دو طابع مبدأأنه  

التبعیة عن أمور و أفعال قام بها من جراء إخلاله بقواعد و أحكام القانون البیئي، و علیه یسعى إلى 

هدفین هما دفع كل التكالیف عن الأضرار التي تلحق بالبیئة، و جمع تلك التكالیف في إتباع تقنیات 

 عملی إلى هذا بالإضافة، 4عد في التحفیز على تخفیض التلوثیسا كما3،صدیقة للبیئة عند ممارستها

على تحقیق العدالة حیث یجب على المتسبب في التلوث دفع تكالیف التلوث، ویعكس نفقات  المبدأ

 .التلوث في أسعار السلع و الخدمات التي ینتج عنها تلوث للبیئة

  طبیعة مبدأ الملوث الدافع: الفرع الثالث

تفاقیات الدولیة إلى تحمیل كل شخص تسببت أفعاله بأضرار عات و الإذهبت أغلب التشری

للبیئة وجب علیه إصلاح الأضرار أو التعویض، مبدئیا یمكن الاتفاق على هذا الطرح ، لكن ما یثیر 

الجدل و خاصة مع اتساع مجالات تطبیق مبدأ الملوث الدافع و طبیعة هذا المبدأ، حیث اعتقد 

عتبار المبدأ منذ ظهوره كمبدأ اقتصادي، في حین دهب رأي آخر إلى اعتباره مجموعة من الفقهاء با

  : مبدأ قانوني و أساس من أسس المسؤولیة المدنیة للتعویض عن الأضرار البیئیة و هو ما سنفصله فیما یلي

  

  
                                                           

    الجزائري، مذكرة ماجستیر، جامعة الحاج لخضر، معیفي كمال، آلیات الضبط الإداري لحمایة البیئة في التشریع -   1

  .117، ص2010،2011باتنة، سنة   
، 01المقارنة، عدد   نعوم مراد، رابحي أحمد، المسؤولیة المدنیة عن الضرر الایكولوجي في التشریع الجزائري، مجلة الدراسات القانونیة -   2

  .204، ص2015وعلي، الشلف ، الجزائر، سنة كلیة الحقوق و العلوم السیاسیة ، جامعة حسیبة بن ب
  .07قدي عبد المجید، سبع سمیة، مرجع سابق، ص -   3
  .07قدي عبد المجید، سبع سمیة، مرجع سابق، ص -   4
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  الاتجاه القانوني: أولا

دأ اقتصادي إلا انه بعد یعتبر فقهاء هذا الاتجاه إن مبدأ الملوث الدافع بالرغم من ظهوره كمب

الصادرة في   74/223ذلك تحول إلى الجانب القانوني أكثر، و هذا ما أكدته التوصیة 

مبدأ الملوث الدافع یعتبر مبدءا " المتعلقة بتطبیق مبدأ الملوث الدافع حیت جاء فیها 14/11/1974

للازمة لمنع التلوث و التحكم فیه دستوریا بالنسبة للدول الأعضاء فیما یتعلق بتحدید تكالیف التدابیر ا

  .1"التي تقرها السلطات العامة في الدول الأعضاء

یؤكد أن مبدأ الملوث الدافع مبدأ قانوني یمكن أن یصبح عرفا لكن  H.SMETSأما الفقیه 

  .2یفتقر إلى تعریف یعكس هذا الاعتراف الواسع و التأیید الذي حظي به

یرة البیئة الفرنسیة عند عرضها لمشروع میثاق وز  Dominique Voynetكما أكدت علیه 

  3.البیئة الملحق بالدستور، أن مبدأ الملوث الدافع له قیمة قانونیة تتمثل في تلك التي یمنحها له التشریع

ومبدأ الملوث الدافع یتسم بالمرونة ومنه یمكن تنفیذه بوسائل جزائیة أو مدنیة أو إداریة و 

، و وضع قواعد للمسؤولیة 4عقوبات جزائیة أو مالیة على الملوث مالیة ویبرز هذا من خلال فرض

المدنیة عن الأضرار البیئیة، كما یمكن تفعیل المبدأ إداریا من خلال نظام الترخیص لمختلف الأنشطة ، و 

  .5بالإضافة إلى فرض ضرائب بیئیة بمختلف أنواعها فرض إجراء دراسات تقیم الأثر البیئي و

  

  

  

                                                           
لعام القانون ا   بوشربة رابح، شباح زكریا، أي دور لمبدأ الملوث الدافع في حمایة البیئة، مذكرة ماستر في القانون العام، تخصص -   1

  .21،  ص2018- 2017الداخلي، كلیة الحقوق و العلوم السیاسیة، جامعة محمد الصدیق بن یحي، جیجل، سنة 
لحقوق زید المال صافیة، حمایة البیئة في إطار التنمیة المستدامة على ضوء أحكام القانون الدولي، رسالة دكتوراه في القانون الدولي، كلیة ا-   2

  .420،  ص2013ي وزو، الجزائر، سنة و العلوم السیاسیة، تیز 
  .21بوشربة رابح، شباح زكریا، مرجع سابق ، ص-   3
أعمال، كلیة الحقوق    حسونة عبد الغني، الحمایة القانونیة للبیئة في إطار التنمیة المستدامة، رسالة دكتوراه في الحقوق، تخصص قانون -   4

  .27،  ص2013- 2012و العلوم السیاسیة، جامعة محمد خیضر، بسكرة،
  .27حسونة عبد الغني، مرجع سابق، ص-   5
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  .الاقتصادي الاتجاه: ثانیا

تجاه في البدایة من قبل منظمة التعاون و التنمیة الاقتصادیة كمبدأ اقتصادي، و یوصف كوسیلة نادى بهذا  الإ

لتخصیص تكالیف منع التلوث و تدابیر الرقابة و التشدید على الاستخدام الأمثل و الرشید للموارد البیئیة، كذلك أخد التكالیف 

  .1عتبار ضمن تكلفة الإنتاجالناتجة عن التلوث بعین الا

وأكد طرح إعلان ریو على أن مبدأ الملوث الدافع یعد اقتصادیا ، حیث ینظر الإعلان إلى أن تكلفة التلوث باعتبارها 

من التكالیف البیئیة التي یجب إدخالها ضمن تكلفة الإنتاج، و لعلى الفائدة من هدا الإدخال هو تحمیل الملوثین وحثهم و دفعهم 

  .2رشید استغلال الموارد البیئیة و البحث عن أفضل السبلنحو ت

و یرى الفقه أن الطبیعة الاقتصادیة لمبدأ الملوث الدافع هي الأنسب لهذا الأخیر و أن المعیار القانوني لا یخدم 

ع التلوث المبدأ وذلك لبطء قواعد المسؤولیة و طول إجراءاتها في الكشف عن المسؤل عن فعل التلوث ، لأن أغلب أنوا

قتصادي المبسط الذي یحیل مباشرة إلى العون تتمیز بتعدد مصادرها و تداخل المسؤولیات ولهدا فاللجوء للمعیار الإ

   3.الاقتصادي لتخفیف التلوث

ومن خلال هذه الاتجاهات المختلفة حول طبیعة مبدأ الملوث الدافع نستنتج أن طبیعته في الحقیقة تتحدد في كونه مزیج 

مبادئ مترابطة و متداخلة فهو مبدأ اقتصادي مخصص لإستعاب التكالیف الخارجیة للتلوث ضمن تكلفة الإنتاج، و تدعیم من عدة 

ستثمار في مجال النشطات الملوثة شریطة دفع مقابل التلوث كسیاسة اقتصادیة من شأنها أن تكون على شكل تحفیز اقتصادي الإ

ف من الأضرار اللاحقة بالبیئة من جهة، و تحمیله تكالیف التلوث من جهة ثانیة، یجعل الملوث في سعي مستمر من اجل التخفی

مما یجعله مصدرا مهما للجبایة تسمح للدولة بواسطتها تمویل مشاریع مكافحة التلوث، وهو كذلك مبدأ قانوني یتوافق مع مبدأ العدالة 

لموضوعیة وله علاقة وطیدة بحمایة البیئة و خصوصا الأضرار من خلال إلزام الملوث بالتعویض، وهذا یعد طرح جدید للمسؤولیة ا

التلوث ، كما یعد أیضا   و بالتالي فهو مبدأ وقائي و جزائي ما یجعل الملوث أكثر حرصا للحفاظ على حمایة البیئة من    البیئیة 

  .4مبدأ من اجل التنسیق الدولي لسیاسات البیئة الوطنیة

                                                           
  .20بوشربة رابح، شباح زكریا، مرجع سابق ، ص-   1
رداویة حوریة، تكریس مبدأ الملوث الدافع في الممارسات الدولیة، مجلة البحوث و الدراسات القانونیة و السیاسیة، -   2

  .21،22، ص ص 2016، الجزائر، سنة 02عة البلیدة، كلیة الحقوق و العلوم السیاسیة ، جام 09العدد
بلقاید تلمسان،  ابوبكروناس یحي، الآلیات القانونیة لحمایة البیئة في الجزائر، رسالة دكتوراه في القانون العام، جامعة -   3

  .76،  ص2007سنة 
  .203، 202ص ص  سابق،حمیدة جمیلة، مرجع  -  4
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  .وث الدافع بالمبادئ الأخرىأ الملعلاقة مبد: الفرع الرابع

كرس القانون الدولي مبدأ الملوث الدافع لضبط كیفیة المحافظة على البیئة و العمل على تحسینها 

مع إلزام المتعاملین معها من اتخاذ كل الإجراءات و التدابیر اللازمة لصیانتها، و شمل القانون أحكام و 

ا أدرجت هذه المبادئ فیما بعد ضمن مبادئ التنمیة المستدامة ، كم1قواعد و توجیهات و مبادئ لحمایة البیئة

  .2و كآلیات للمحافظة و حمایة البیئة

و تكون هذه المبادئ فیما بینها ترابط مهم من خلال تطبیقها العملي بالخصوص في مجمل 

و الثانیة مبادئ الاتفاقیات البیئیة و یمكن تمیز هذا الترابط على نوعین من المبادئ الأولى مبادئ موضوعیة 

علاقة المبدأ بالمبادئ الموضوعیة و ) أولا(إجرائیة، و سنتطرق إلى العلاقة التي تربطهم بمبدأ الملوث الدافع 

 .علاقة المبدأ بالمبادئ الإجرائیة ) ثانیا(

  .علاقة مبدأ الملوث الدافع بالمبادئ الموضوعیة: أولا

لتي تهدف إلى حمایة البیئة من المخاطر المحدقة التي مجموعة من المبادئ ا 1972 ستوكهولمأوجد مؤتمر 

القادمة ، ویعد مبدأ الملوث الدافع أهم هاته المبادئ حیث تربطه علاقة تكامل بالمبادئ  الأجیالبها و بحق  تضر

دئ الموضوعیة التي تتناول الجانب الموضوعي لمجال حمایة البیئة و سنتناول علاقة مبدأ الملوث الدافع ببعض المبا

  :الموضوعیة منها

  .علاقة مبدأ الملوث الدافع بمبدأ الحیطة - 01

یقصد بمبدأ الحیطة اتخاذ تدابیر احتیاطیة لمكافحة أضرار لم یتوصل إلیها العلم بعد إلى تأكید 

  3.وقوعها و تحقیقها و إنما ینتابها نوع من غیر الیقین و الریبة و الشك

الذي " ریو"لدولي من خلال مخرجات مؤتمر و كان أول ظهور لمبدأ الحیطة على المستوى ا

من اجل حمایة البیئة تأخذ الدول على نطاق واسع "الذي جاء فیه 16تضمنه في إعلانه الختامي في المبدأ 
                                                           

الملوث الدافع، مذكرة ماستر أكادیمي، كلیة الحقوق و العلوم السیاسیة، جامعة برج  بلیلي سهام، بوقرة مباركة، مبدأ-   1

  .10، ص 2020بوعریریج، سنة 
جدید مسعود، حملاوي شراف الدین، مبدأ الملوث الدافع في قانون البیئة، مذكرة ماستر، كلیة الحقوق و العلوم -   2

  .10، ص 2021-2020لجزائر، سنة السیاسیة، جامعة العربي بن مهیدي، أم البواقي، ا
شعشوع قویدر، دور المنظمات غیر الحكومیة في تطویر القانون الدولي البیئي، أطروحة دكتوراه، تخصص قانون -   3

  .208، ص2014عام، كلیة الحقوق و العلوم السیاسیة،  قسم الحقوق، جامعة ابوبكر بلقاید، تلمسان، سنة 
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بالنهج الوقائي حسب قدرتها في حال ظهور خطر حدوث ضرر جسیم، حیت لا یستخدم الافتقار إلى الیقین 

  1".دابیر تتسم بفعالیة من حیث التكلفة لمنع تدهور البیئةالعلمي الكامل سبب لتأجیل اتخاذ ت

و یعتبر هذا نوع جدید مبتكر لحمایة البیئة من المخاطر غیر المعروفة لذا من الأجدر اتخاذ 

تدابیر وقائیة صارمة لحمایة البیئة، إذا فمبدأ الحیطة هدفه هو تجنیب الانعكاسات التي قد ترتبها التصرفات 

أضرار على البیئة ، و كرس المشرع الجزائري هذا المبدأ انطلاقا من مصادقته على أو النشاطات من 

، حیث عرفته  2و أعطى لمبدأ الحیطة تعریفا جدیدا و عدد وظائفه العملیة بهدف تحقیق الوقایة" ریو"تصریح 

ة و التقنیة یجب بمقتضاه ألا یكون عدم توفر التقنیات نظرا للمعارف العلمی"على أنه 06فقرة 03المادة 

الحالیة سببا في تأخیر التدابیر الفعلیة و المتناسبة للوقایة من خطر الأضرار الجسیمة المضرة بالبیئة، و 

  3."یكون ذلك بتكلفة اقتصادیة مقبولة

وبتحلیل مبدأ الملوث الدافع و مبدأ الحیطة و المقارنة بینهم نجد أنهم یشتركان في هدف جوهري 

خذ بنهج الحیطة حیث یلتزم الملوث بتحمل عبء أي تكالیف تتعلق بتدابیر الوقایة واحد و المتمثل في الأ

  .4قصد الحد من حدوث الضرر البیئي قبل وقوعه

 .الدافع بمبدأ المسؤولیة المشتركةعلاقة مبدأ الملوث   - 02

یقصد بمبدأ المسؤولیة المشتركة أن جمیع الدول على اختلاف مواقعها و ظروفها و سعة مواردها 

البیئیة ، غیر أن هذه المسؤولیة    أهمیة قطاعاتها المختلفة تكون مشتركة في المسؤولیة عن المشكلات و 

تتباین بین دولة و أخرى نظرا لعدة عوامل منها كثافة أنشطتها المؤثرة على البیئة و حجم مواردها و درجة 

سؤولیة المشتركة بین مختلف تطورها، و یمكن تقسیم هذه المسؤولیة إلى شقین الأول التأكد من الم

في التصدي للمشكلات البیئیة بروح من ) الأشخاص، الشركات سواء وطنیة أو متعددة الجنسیات(الفواعل

التعاون و المشاركة في صنع القرار ، أما الشق الثاني فیؤكد على التباین بین هذه الفواعل من ناحیة قدرتها 

                                                           
  .208 شعشوع قویدر، مرجع سابق، ص-   1
بن صافیة سهام، الهیئات الإداریة المكلفة بحمایة البیئة، مذكرة ماجستیر، تخصص قانون الإدارة و المالیة، كلیة -   2

  .128، ص2011-2010، سنة 01الحقوق و العلوم السیاسیة، جامعة بن عكنون، الجزائر
  .، مرجع سابق10- 03القانون -   3
  .09صغیر مسعودة، مرجع سابق، ص-   4
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راعاة الأوضاع الخاصة لكل واحد منهم وحسب توفر على تحمل المسؤولیة ما یجعل من الواجب م

  .1الإمكانیات العلمیة و التكنولوجیا و المالیة

من إعلان ریو على أنه تتعاون الدول بروح المشاركة العالمیة في حفظ  17وجاء نص المبدأ 

  . 2و حمایة و استرداد صحة وسلامة النظام الایكولوجي للأرض

الملوث الدافع و مبدأ المسؤولیة المشتركة في كون هذا الأخیر  و تكمن العلاقة الرابطة لمبدأ

صورة منه أو مرحلة متقدمة فقد ساهم مبدأ المسؤولیة المشتركة في توسعه اتجاه حمایة البیئة و لم تعد 

قاصرة على دفع التكالیف كما هو مقرر في مبدأ الملوث الدافع ، كما یشتركان في استخدام الإعانات 

دى أدوات التنفیذ، أما الفرق بینهما یتجلى في كون مبدأ الملوث الدافع یورد قیودا و المالیة كإح

استثناءات على منح الإعانات بغرض حمایة التجارة و الاستثمار، كما أنه لم یتطرق للإعانات غیر 

لمبدأ وهو أمر مغایر  1974المالیة إلا ما جاء في توصیة منظمة التعاون و التنمیة الاقتصادیة لعام 

  . 3المسؤولیة المشتركة الذي أخذ بكافة أنواع الإعانات المالیة و غیر المالیة

 .الدافع بمبدأ التنمیة المستدامة علاقة مبدأ الملوث  -03

یعتبر مبدأ التنمیة المستدامة من المبادئ الجوهریة لحمایة البیئة و یقصد بها تلبیة احتیاجات 

  .بقدرة الأجیال القادمة على تلبیة احتیاجاتهاالجیل الحاضر دون التضحیة أو الإضرار 

ویعتبر مفهوم التنمیة المستدامة من أهم المفاهیم التي ساهمت في حمایة التوجهات و السیاسات 

الدولیة و الوطنیة حیال البیئة و صیانتها، كما یعتبر هذا المبدأ جوهر الإعلانات التي نادت بحمایة الموارد 

صر على النفط و المعادن بل تشمل الهواء و الماء و الأرض و النبتات علاوة على الطبیعیة للكون و لا تقت

  4.عینات تمثل أنظمة ایكولوجیة طبیعیة و التي لابد من الحفاظ علیها لمصلحة الأجیال المقبلة

وتتجسد علاقة مبدأ الملوث الدافع بمبدأ التنمیة المستدامة في رؤیتهما المشتركة بالاستغلال الرشید 

و العقلاني لقاعدة الموارد الطبیعیة، لان تسارع عملیات الاستغلال سیؤدي إلى تكالیف إضافیة على عاتق 

                                                           
  .35دعاس نور الدین، مرجع سابق، ص -   1
  .13بلیلي سهام، بوقرة مباركة، مرجع سابق، ص-   2
  .14بلیلي سهام، بوقرة مباركة، مرجع سابق، ص-   3
  .12صغیر مسعودة، مرجع سابق، ص -   4
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الجیل الحالي و تزداد جسامته بالنسبة للجیل القادم لدلك یعمل مبدأ الملوث الدافع على تحدید القیمة المالیة 

 1.ضمانا لحقوق الجیل القادمو التسعیرة الملائمة بفرض رسوم تستخدم مثلا كوسیلة للرقابة 

  .علاقة مبدأ الملوث الدافع بالمبادئ الإجرائیة :ثانیا

لآلیات حمایة البیئة من الوقوف على تحدید الضرر الجانب التطبیقي  الإجرائیةتعد المبادئ 

البیئي الواقع ،  و تربط هاته المبادئ علاقة وظیفیة مع مبدأ الملوث الدافع، وسنتطرق إلى علاقته 

  :  أهم هاته المبادئ الإجرائیة منهاب

 .علاقة مبدأ الملوث الدافع بمبدأ تقیم الأثر البیئي -01

المقصود بمبدأ تقیم الأثر البیئي هو عملیة فحص و تحلیل أثار النشاطات           

المقترحة لتحقیق أكبر قدر لحمایة البیئة مع أقصى قدر ممكن من التنمیة، ویعني به أیضا إجراء 

لى تحدید التأثیرات المترتبة على جمیع مراحل إقامة مشروع معین و وصف هذه التأثیرات و یهدف إ

دراستها لمعرفة تأثر المشروع ، و تأثیره في النواحي الاجتماعیة و الاقتصادیة و تحدید السبل للحد من 

  . 17في المادة " ریو"أي أثار سلبیة على البیئة ، ونص على هذا المبدأ إعلان 

تتعهد الأطراف " بأن 1985من اتفاقیة حمایة الأوزون لعام  03اء في نص المادة كما ج

  2".بإجراء بحوث عملیات التقییم البیئي المتعلق بمختلف الآثار المناخیة و الواقعة على الصحة البشریة

من خلال هدا التعریف یتضح أن كلا المبدأین یصبان بشكل مباشر في معالجة الآثار البیئیة 

ذا كان مبدأ تقییم الأثر البیئي یقدر الكمیة المحتملة للانبعاثات و حجم استخدام الموارد في عملیة ، فإ

ختیار بین مختلف البدائل ، فان ار یستند علیه صانع القرار في الإالإنتاج و یقدرها نقدا ویعتبر كمعی

ضمن تكلفة مشروعه ، كما مبدأ الملوث الدافع یحمل صاحب المشروع تلك النفقات و یلزمه باحتسابها 

أن نتائج تقییم الأثر البیئي قد تصدر بوجوب أن یأخذ صاحب المشروع بتدابیر و وسائل معینة هو 

  .وحده من یتحمل تكلفتها تطبیقا لمبدأ الملوث الدافع

  

                                                           
  .37دعاس نورالدین، مرجع سابق، ص-   1
  .12صغیر مسعودة، مرجع سابق، ص -   2
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 .علاقة مبدأ الملوث الدافع بمبدأ عدم التمیز أو التحكم -02

الأساسیة للقانون الدولي للبیئة ویقصد به بأنه  یعبر مبدأ عدم  التمیز و التحكم من المبادئ

یقع على عاتق الدولة التزام بعدم إحداثها لفجوة كبیرة بین النظام القانوني الذي یحكم بیئتها و الأنظمة 

   1.القانونیة الخاصة ببیئة الدول الأخرى و الوصول إلى قدر كبیر و ممكن من التقارب و التماثل

م توحید المعاملة بخصوص التلوث و ذلك بإخضاع من یحدث التلوث و بمقتضى هذا المبدأ یت

، 2لنصوص تشریعیة أو لائحیة متماثلة و خصوصا فیما یتعلق بالجزاء المطبق سواء كان جنائیا أو مدنیا

قد تناول هذا المبدأ معالجة الضرر البیئي الذي یقضي بأن تتساوى الحقوق فیه مع الأشخاص سواء 

ذین یتأثرون بهدا الضرر، و یعاملوا بنفس المعاملة التي تتعامل بها الدولة مع أجانب أو وطنین ال

مواطنیها من حیث اللجوء إلى المحاكم و الهیئات الإداریة ، فقد إعتمدت هذا المبدأ العدید من الاتفاقیات 

خلال نص  من 1997ستخدام المجاري المائیة الدولیة لإغراض غیر ملاحیة لعام إتفاقیة إالدولیة منها 

لا یجوز لدولة مجرى المیاه التمییز بین الأشخاص الطبیعیین أو الاعتباریین " منه و التي تنص 32المادة 

لا على أساس الجنسیة أو الإقامة أو مكان وقوع الضرر في منحهم وفقا لنظامها القانوني إمكانیة اللجوء 

  ".إلى القضاء أو إجراءات أخرى للمطالبة بالحق في التعویض

و بالجمع بین مفهوم مبدأ الملوث الدافع سیساعد في تجسید مبدأ عدم التمیز كمبدأ إجرائي في 

  .الاستفادة من مبدأ الملوث الدافع كمبدأ موضوعي تقوم بموجبه المسؤولیة المدنیة عن أضرار التلوث

من حیث ویترتب على العلاقة بینهم التزام الدول إن لا تخلق تشریعاتها فروقا مالیة كبیرة 

التكالیف الواجبة الدفع في الأوضاع البیئیة المتشابهة لان من شأن ذلك أن یحدث تضارب بین القواعد 

القانونیة و تطبیقاتها في مختلف الدول، خاصة في الوضعیات التي یحتمل أن یكون الملوث فیها 

ب أي تعقیدات قد تنشأ خاضع لعدة أنظمة ، ادا توحید القواعد ذات الصلة بمبدأ الملوث الدافع ستجن

  3.في مرحلة تنفذه عملیا

                                                           
  .16قرة مباركة، مرجع سابق، ص بلیلي سهام، بو -   1
قویدر رابحي، القانون الدولي للبیئة المفهوم والتطور، مجلة الواحات للبحوث و الدراسات، قسم الحقوق، جامعة -   2

  .195، ص2009، سنة 05العدد غردایة،
  .39دعاس نورالدین، مرجع سابق، ص -   3
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 .علاقة مبدأ الملوث الدافع بمبدأ التمتع بالحقوق الإجرائیة  -03

یقوم هذا المبدأ بمراقبة حقوق الإنسان كأداة لحمایة البیئة فهي تعد بمثابة آلیات إجرائیة 

یتها و هذا المبدأ متكون لتمكین الفرد من الانتفاع بحقه في بیئة سلیمة و صحیة ثم اشتراكه في حما

یرد هذا الحق في صیغة و حق الوصول للمعلوماتتتمثل في  ق فرعیة متداخلة فیما بینها من ثلاث حقو 

التزام على الدولة لأنه لا یرتب تكالیف غیر معقولة علیها بجمع و تطویر و نشر المعلومة البیئیة مع واجب كفالة 

إما عامة في وضع  تكونو  حق المشاركة، و تداول في الوقت المناسبوصول و الحریة الرأي و أن تكون سهلة ال

البرامج و السیاسات المرتبطة، و إما مشاركة خاصة محصورة في نشاطات محددة في مجال حمایة البیئة و لا یقع 

حق یقوم هدا الو  حق الوصول إلى القضاء، و الحق الثالث یتمثل في لحصول على المعلوماتهدا الحق إلا بعد ا

كاف ، فهو حمایة لحق الحصول على   غیر في حال رفض تقدیم المعلومات، أو أنه قد تجاهل دلك أو كان الرد

المعلومات و المشاركة في وضع القرارات و یجب أن یكون بسیط الإجراءات و منخفض الرسوم، كما یشترط في 

لومة یتم الاستناد إلیها في إضفاء الشرعیة أحكام القضاء أن تكون مكتوبة و سهلة الوصول لأنها في حد ذاتها مع

  .1على الحقوق الإجرائیة الأخرى

و كذلك مجموعة من الاتفاقیات المختلفة نجد منها اتفاقیة الأمم  10في المادة " ریو"و نص على هدا المبدأ إعلان 

لتنوع البیولوجي لعام منه، و جاء كذلك في اتفاقیة ا 06في نص المادة  1992المتحدة بشأن تغییر المناخ لعام 

  .و غیر دلك من الاتفاقیات 19،09في المواد  1994إضافة إلى اتفاقیة التصحر لعام  14،12،13،08في المواد  1992

توفیر المعلومات و البیانات  وتكمن علاقة مبدأ الحقوق الإجرائیة بمبدأ الملوث الدافع في العدید من النقاط منها

مدى قابلیة إعادة استعماله أو تدوین جملة ، و لسلع و المنتجات من حیث المدخلاتول االبیئیة و الصحیة الكافیة ح

أن یحاط المنتجون و المستهلكون بإعتبارهم یجب  ، كماالصحة البشریة و الكائنات الحیة الآثار المحتملة على

لتزامات البیئیة خرق الإملوثین بالمعلومات حول ما یترتب علیهم من تكالیف بیئیة في حال إحداثهم للتلوث أو 

المفروضة علیهم مع تزویدهم بالمعلومات المتعلقة بأنواع التحفیزات المتاحة التي یستفیدون منها في حال تحولهم 

 .2نحو الأسالیب البدیلة و النظیفة عند ممارستهم لنشاطاتهم

 

                                                           
  .17بلیلي سهام، بوقرة مباركة، مرجع سابق، ص -   1
  .419زید المال صافیة، مرجع سابق، ص -   2
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  .مجالات تطبیق مبدأ الملوث الدافع: المطلب الثاني

دافع كأساس في التشریعات البیئیة الأوربیة ثم العالمیة بعد ذلك، في منذ أعتمد مبدأ الملوث ال

، بعد ذلك اتسع مجال  OCDEالظهور الأول في توصیات منظمة التعاون و التنمیة الاقتصادیة 

تطبیقات مبدأ الملوث الدافع التي لم تكن مدرجة فیه في بدایة ظهوره الأول، حیث كان في بدایة الأمر 

، من الإضرار الخطیرة كالنشاطات الملوثة 1لى إیجاد إطار اقتصادي لحمایة البیئةیهدف اعتماده إ

المستمرة الخطیرة و النشاطات الملوثة الدوریة التي لحقت بالبیئة أو قد تلحق بها و ذلك بتحمیل 

 الملوثین نفقات الوقایة من هاته النشاطات و هدا الاتجاه هو الذي أخد به المشرع الجزائري في فرض

  .2الرسوم البیئیة

ثم بعد ذلك حدث توسع في مجال تطبیق هدا المبدأ إلى عدة مجالات أخرى والتي سنتطرق 

و تكالیف حالات مكافحة التلوث ) فرع أول(تكالیف تدابیر الإجراءات الإداریة: إلیها على النحو التالي

) فرع رابع(ث غیر المشروع ، حالات التلو )فرع ثالث(، حالات التلوث عن طریق الحوادث ) فرع ثاني(

  ).فرع خامس(و أخیرا التلوث العابر للحدود 

  .تكالیف تدابیر الإجراءات الإداریة: الفرع الأول

إن الدور الأساسي الذي قام على أساسه مبدأ الملوث الدافع هو أن الإجراءات التي تتخذ لحث الملوثین 

ر بیئیا مباشرا أو غیر مباشر و یكون ذلك من اجل السعي إلى تخفیف من الانبعاثات التي تسبب ضر 

، وعقب التطور الاقتصادي و الحضاري ، اتسع مجال عمل مبدأ 3بردعهم بالضرائب و الرسوم البیئیة 

الملوث الدافع في هدا المجال، لیشمل أن یتحمل الملوثین فردا و جماعات ، تكالیف التدابیر التي 

الملوثة ، بأن یتحملوا تكالیف رصد حالات التلوث و  تقررها السلطة العامة ضد أصحاب المنشآت 

  .4الكشف عنها من قبل الإدارة المختصة بالبیئة

                                                           
یوسفي نورالدین، جبر ضرر التلوث البیئي، مذكرة دكتوراه في العلوم، تخصص قانون خاص، كلیة الحقوق و العلوم -   1

  .123، ص 2012السیاسیة، جامعة محمد خیضر، بسكرة، الجزائر، سنة 
  .27بوشربة رابح، شباح زكریا، مرجع سابق، ص -   2
  .27بوشربة رابح، شباح زكریا، مرجع سابق، ص -   3
  .20بن منصور عبد الكریم، مرجع سابق، ص -   4
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  1و قد أكدت الجماعة الأوروبیة هدا المنحى في توجیهاتها العدیدة منها

التوجیه الصادر عن ، ومنه المتعلق بالنفایات 11في المادة  15/07/1975التوجه الصادر بتاریخ  

بعض التكالیف ) الملوث( إلیه الة الزیوت الوسخة، و من ثم تسندبشأن إز  1975وروبي في المجلس الأ

التي تتخذها الإدارة منها تكالیف التحالیل ، تكلفة نظام المراقبة و تكون التكالیف مرتبطة بأنشطة ملوثة ثم 

 .تحرر فاتورة التكلفة من طرف إدارة النفایات لمنتجي النفایات

لمجال أیضا مسؤولیة الملوث عن الأضرار المتبقیة و التي مفادها أن یدفع یدخل ضمن هدا ا

صاحب المنشأة الأقساط المحددة الواجب تسدیدها علیه وبمجرد دفع الرسوم المفروضة و المستحقة في 

ذمته ، فإن هدا لا یعفیه بصفة نهائیة من المسؤولیة إذا أنها لا تسقط بمجرد إبراء دمنه جراء نشاطه 

وث للبیئة بل تبقى علیه المسؤولیة قائمة كاملة في مواجهة الأضرار المتبقیة التي قد تظهر بعد المل

دفعه كل الأقساط المستحقة ، و أن قیام المسؤولیة على عاتقه تكون في حالة عدم احترامه المقاییس و 

   2.المعاییر القانونیة المحددة الجاري العمل بها

  .مكافحة التلوثحالات تكالیف : الفرع الثاني

الخاصة بالمسؤولیة المدنیة عن الضرر  19773عرفتها هاته الحالات اتفاقیة لندن لسنة 

أیة " الناتج عن التلوث النفطي الناتج عن استكشاف و استغلال الموارد المعدنیة لقاع البحر،بقولها

تج عن التلوث أو لتقلیل تدابیر معقولة یتخذها أي شخص اتجاه أي حادثة یعنیها لمنع وقوع الضرر النا

أثره إلى أدنى حد و باستثناء التدابیر الخاصة بالتحكم في الأسعار و التدابیر المتخذة لحمایة أیة منشأة 

  ." نفطیة أو إصلاحها و استعمالها

ویقصد بها التكالیف الخاصة بإدارة خطر متوقع ، حمایة التنوع الحیوي، مكافحة التصحر و 

   .حمایة طبقة الأوزون

                                                           
  .28بوشربة رابح، شباح زكریا، مرجع سابق، ص -   1
  .124یوسفي نورالدین، مرجع سابق، ص-   2
ي الناتج عن استكشاف و ، الخاصة بالمسؤولیة المدنیة عن الضرر الناجم عن التلوث النفط1977اتفاقیة لندن لعام -   3

  .استغلال الموارد المعدنیة لقاع البحار
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تلوث الخاصة بالمسؤولیة المدنیة عن ال 19961ونصت على تدابیر تكالیف حالات التلوث كذلك اتفاقیة بروكسل لسنة 

الخاصة بتنظیم النفایات المتعلقة بالموارد المعدنیة في القطب  19882لعام  )نیوزیلندا( ینغتونویلالنفطي،وكذلك نصت اتفاقیة 

التدابیر لیست اقل أهمیة عن مفهوم الإصلاح أو التعویض عن الضرر الذي یلحق البیئة من الجنوبي ، ومنه فإن مفهوم التلوث أو 

التلوث ، حیث تبقى الوقایة خیر من العلاج فالمنع من حوادث التلوث یبقى السبیل الأفضل لمنع الأضرار التي تلحق بالبیئة 

  3.قبل تعویض الضرر فالأشخاص الدین یتسببون بنشاطهم في تلویث البیئة ملزمون بالوقایة

 .حالات التلوث عن طریق الحوادث: الفرع الثالث

بإدراج التلوث عن طریق الحوادث أنه یندرج  1988في إعلان لها سنة ) OCDE(قامت منظمة التعاون و التنمیة الاقتصادیة 

ن حوادث عرضیة، و أن هذا المجال ضمن مجالات تطبیق مبدأ الملوث الدافع حیث أدرجت حالات التلوث المفاجئ و العرضي الناتج ع

و قد تبنت   4یعتمد على دراسات مدى التأثیر التي تعتبر الإجراء الأساسي في هدا المجال الذي یساعد على معرفة و توقع حالات التلوث

الحوادث إلى  یتعین إسناد تكلفة تدابیر منع و مكافحة التلوث عن طریق" توصیة جاء فیها 1989منظمة التعاون الاقتصادي لسنة 

  5".المتسببین في مثل هذه التلوثات سواء اتخذت هده التدابیر من جانب المتسببین المحتملین أو من جانب السلطات العامة

ومنه فان منظمة التعاون و التنمیة الاقتصادیة بعدما أقرت طبقا لمبدأ الملوث الدافع بأن یدفع الملوث تكالیف التلوث 

تسبب فیها بسبب نشاطه ، و كذلك یدفع تكالیف التدابیر التي تتخذها السلطات العامة لمنع و مكافحة المترتب عن حوادث التي 

  .6التلوث الناجم عن الحوادث

یهدف هدا التنظیم إلى العمل على تخفیض أعباء المیزانیة العامة من نفقات حوادث التلوث و یتحملها أصحاب 

 7.ات الحیطة و الحذرالمنشآت، حتى یحثهم دلك على بدل أقصى درج

  

                                                           
  .، الخاصة بالمسؤولیة المدنیة عن التلوث النفطي1996اتفاقیة بروكسل ، لسنة -   1
  .، الخاصة بتنظیم النفایات المتعلقة بالموارد المعدنیة في القطب المتجمد الجنوبي1988اتفاقیة ملنغتون ، لسنة -   2
  .29بة رابح، شباح زكریا، مرجع سابق، صبوشر -   3
  .29بوشربة رابح، شباح زكریا، مرجع سابق ، ص-   4
  .124یوسفي نورالدین، مرجع سابق ، ص-   5
  .30بوشربة رابح، شباح زكریا، مرجع سابق ، ص-   6
     تخصص القانون العقاري، جامعة ،للأعمالالاقتصادي مومن حنان، صایفي لامیة، مبدأ الملوث الدافع في الجزائر، مذكرة ماستر، شعبة القانون -   7

  .30، ص2013عبد الرحمان میرة، بجایة، سنة 
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  .حالات التلوث غیر المشروع: الفرع الرابع

بفعل التطور الحضاري و الاقتصادي الذي أثر بشكل سلبي على البیئة، إتسع مدى عمل مبدأ الملوث 

الدافع إلى حالات التلوث غیر المشروع، التي مفادها أن كل صاحب منشأة إذا تجاوز العتبة المسموح بها في 

لوث البیئي ، و أدى هدا العمل إلى إحداث أضرار بیئیة للغیر، فان المتسبب في هدا الضرر بسبب درجات الت

الفعل غیر المشروع و المؤدي إلى ضرر بالبیئة و المحیط، فهو ملزم بدفع غرامة مالیة محددة قانونا مستحقة الأداء 
  2.الأضرار التي أحدثها للغیر و كذلك من أجل جبر الضرر الذي سببه للغیر فهو ملزم بالتعویض عن 1

  .حالات التلوث العابر للحدود: الفرع الخامس

یعتبر تطبیق مبد الملوث الدافع على هكذا نوع من الأضرار هو إجراء ضروري بحیث یتحمل الملوث 

 من اجل عملیة إصلاح) أفراد أو جماعات أو الدولة في حد ذاتها(المتسبب في الضرر البیئي مهما كانت صفتهم 

  3.الآثار المترتبة عن التدهور البیئي بفعل عمله الملوث للبیئة

و في هذا النوع بالذات لا یوجد إجماع بین دول العالم حول الصیغة المثلى لمكافحة أشكال التلوث 

، و التلوث العابر للحدود هو ذلك التلوث الذي یكون مصدره في دولة ما و یسبب أضرار في دولة  4العابر للحدود 

أو ) البحار و المحیطات(رى، و ذلك عبر مرور التلوث عبر الحدود من خلال الوسط الطبیعي كالماء دولة أخ

  .5بدولة أوكرانیا 1986بواسطة الهواء إلى إقلیم دولة أخرى، كما هو الشأن في حادثة تشرنوبیل سنة 

التدهور البیئي حتى  یعتبر محدث الضرر في هذا المجال مسؤولا عن إصلاح الأضرار و الآثار المترتبة عن

و لو لم یتفق المجتمع الدولي عن آلیة موحدة لمكافحة و ردع التلوث من هذا النوع، إلا أن الدول تتعاون 

فیما بینها بشكل متبادل ، رغم كون هدا التبادل إلا أنه یكون بمقابل و الحصول على حقوق و رسوم جبائیة 

، وفي هدا النوع من التلوث العابر للحدود نذكر 6لصعید الدوليالناتجة عن تطبیق مبدأ الملوث الدافع  على ا

                                                           
  .21، ص 2008بن منصور عبد الكریم، الجبایة الایكولوجیة لحمایة البیئة في الجزائر، مذكرة ماجستیر، جامعة مولود معمري، تیزي وزو، الجزائر، سنة -   1
  124ع سابق ، صیوسفي نورالدین، مرج-   2
  .125یوسفي نورالدین، مرجع سابق ، ص-   3
  .21بن منصور عبد الكریم، مرجع سابق، ص -   4
  .2بأوكرانیا، حیث تعد أكبر كارثة نوویة تضرب العالم منذ نهایة الحرب ع ،26/04/1986حادثة مفاعل تشرنوبیل، في -   5

  .صباحا 11:43، على الساعة 19/04/2022الاطلاع تاریخ ) wiki. Ar.m.wikipedia.org(موقع ویكبیدیا    
  .21بن منصور عبد الكریم، مرجع سابق، ص -   6
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الفرنسیة ، حیث أصدر القضاء الهولندي حكمه في قضیة بین الدولة الهولندیة و  MOPAقضیة شركة نذكر 

الفرنسیة حیث تسببت هاته الشركة العاملة في قطاع المناجم في منطقة قریبة من الحدود، التي أفرغت   )MOPA(شركة

سامة في نهر الراین مما تسبب في تلویث میاه النهر، حیث أضر هذا النشاط بالثروة السمكیة و الأعمال الملاحیة نفایات 

في الجانب الهولندي ، وطبقا لتطورات و دراسة معطیات القضیة أصدر القضاء الهولندي حكما یلزم فیه الشركة الفرنسیة 

  1.هذا النشاط و دلك بالعودة إلى مبدأ الملوث الدافع بدفع تعویض عن الأضرار التي لحقت الهولندیین من

 .الأساس القانوني لمبدأ الملوث الدافع:  المبحث الثاني

منذ الظهور الأول لمبدأ الملوث الدافع في بدایة السبعینیات في توصیة منظمة التعاون والتنمیة الاقتصادیة و 

حیث أعتبر مبدأ هام لقیام العالم بالحفاظ على  1992ر ریو لعامالجماعة الأوربیة ، و من بعد تم التأكد علیه في مؤتم

البیئة ثم أكدته بعد ذلك العدید من التشریعات الدولیة و الداخلیة كأساس لفرض الضریبة البیئیة و الرامیة بالمقام الأول 

لحق بها ، و كذلك كوقایة  للحفاظ على سلامة البیئة و الإطار المعیشي للإنسان ، و هذا لإصلاح التدهور الخطیر الذي

  .لأي ضرر مستقبلي قد یصیب البیئة

و كنتیجة لاعتماد المبدأ كمنطلق و منشأ لتشریعات حمایة البیئة ، أدى ذلك إلى تطور العدید من التشریعات 

كریسه كمبدأ محوري البیئیة في القارة الأوربیة في بدایة الأمر، ثم تلاها إلى باقي التشریعات البیئیة لدول العالم  حیث تم ت

تم الإقرار ) مطلب أول(في مواجهة تحدیات البیئة و التنمیة المستدامة، و سوف نستعرض الإقرار به في الممارسات الدولیة

 ). مطلب ثاني(به في التشریعات الوطنیة 

  .أساس مبدأ الملوث الدافع في الممارسات الدولیة: المطلب الأول

تطور ملحوظ في فترة نهایة الستینیات و بدایة السبعینیات، وكذلك حدى حدوه عرف القانون الدولي بصفة عامة 

القانون الدولي للبیئة بصفة خاصة، في أوربا بفضل السعي الحثیث لعدة منظمات إقلیمیة و دولیة من أجل الوصول إلى 

یث تم تكریس مبدأ الملوث آلیات عمل مشتركة للتصدي للتدهور البیئي خاصة التلوث في مجال البحار و المحیطات ، ح

یدفع أوربیا في بدایة السبعینیات في عدة تشریعات، و سنتطرق إلى أساس تكریس مبدأ الملوث الدافع في الممارسات 

  ).فرع ثاني(تم أساس تكریس مبدأ الملوث الدافع في الممارسات الدولیة الاتفاقیة) فرع أول(الدولیة غیر الاتفاقیة 
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  .أ الملوث الدافع في الممارسات الدولیة غیر الاتفاقیةأساس مبد: الفرع الأول

عطفا على ما سبق، فان الإرهاصات الأولى لظهور مبدأ الملوث الدافع على المستوى الدولي كان 

تم في توصیات الاتحاد ) أولا(أوربیا بتوصیات منظمة التعاون و التنمیة الاقتصادیة 1972سنة 

  ).ثالثا(ن مؤتمر ریودي جنیروتم تكریسه في إعلا) ثانیا(الأوربي

  .  مبدأ الملوث الدافع في منظمة التعاون و التنمیة الاقتصادیة: أولا

منه و التي  01المادة  14/01/1965أنشئت منظمة التعاون و التنمیة الاقتصادیة في أوربا بموجب اتفاقیة باریس بتاریخ 

البیئة، حیث كانت هذه المنظمة أول من وضع اللبنة الأولى لإقرار هذا المبدأ تسعى إلى المساهمة في التنمیة الاقتصادیة و الحفاظ على 

  1.، التشریع الأول لمبدأ الملوث الدافع كآلیة لحمایة مستدامة للبیئة 1972العالمي لحمایة البیئة بحیث أقرته المنظمة سنة 

و كذلك إصدار قرارات ملزمة في مواجهة الأعضاء و من الاتفاقیة المنشئة لهذه المنظمة بعملیة التعاون  05وقد خولت المادة 

  2.هیاكل المنظمة، كونها تعنى بالدراسات و البحوث و تقدیم المشورة لذاكذلك اللجوء إلى توصیات غیر ملزمة، و هو الإطار الأكثر شیوعا 

 توصیات منظمة التعاون و التنمیة الاقتصادیة   - 01

وثائق و توصیات هاته المنظمة و من أهم هاته التوصیات التي جاء فیها  یعد الإقرار الأول لمبدأ الملوث الدافع في

  :ذكر مبدأ الملوث الدافع نذكر

تعد هذه التوصیة من أهم التوصیات التي صدرت  26/05/1972المؤرخة في  72/128التوصیة رقم  ) أ

اله حیز التنفیذ وتم اعتباره كآلیة لتطبیق عن المنظمة على الإطلاق حیث تم التبني الأول لمبدأ الملوث الدافع و تمت عملیة إدخ

  3.سیاسة جبائیة من أجل عملیات حمایة البیئة

وجاء في هذه التوصیة وتحت عنوان المبادئ التوجیهیة المتعلقة بجوانب الاقتصاد الدولي للسیاسة البیئیة ما یلي 

  لوث، التي تقررها السلطة العامة كي تظل البیئة في أن یتحمل الملوث الدافع النفقات المتعلقة بتدابیر الوقایة و مكافحة الت"

حالة مقبولة ، وتكلفة هذه التدابیر یجب أن تحملها على تكلفة السلع و الخدمات التي مصدرها التلوث في الإنتاج و 

  ".لیینالاستهلاك ، وأن هذه التدابیر لا ینبغي أن تصاحبها إعانات قد تؤدي إلى اختلال في التجارة و المنافسة الدو 

                                                           
  .34بوشربة رابح، شباح زكریا، مرجع سابق، ص-   1
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و التي جاء فیها  14/11/1974صدرت هذه التوصیة بتاریخ  :14/11/1974المؤرخة في  74/233قم التوصیة ر  ) ب

مبدأ الملوث الدافع یعتبر مبدأ دستوریا بالنسبة لدول الأعضاء فیها :"تأكید على مبدأ الملوث الدافع حیت نصت في الفقرة الأولى ما یلي

  .1"یر اللازمة لمنع التلوث و التحكم فیه التي تقررها السلطات العامة في الدول الأعضاءیتعلق بتحدید التكالیف و التداب

التطبیق الموحد لمبدأ الملوث الدافع عن طریق تبني : " وكذلك نصت الفقرة الثالثة من التوصیة على ما یلي

موارد الطبیعیة، كما یمكن تقدیم الدول الأعضاء أساس مشترك للسیاسات البیئیة، یشجع على طریقة رشیدة لاستخدام ال

مساعدات للملوث الدافع في حالات استثنائیة لهذا المبدأ، هذه المساعدات تكون في شكل امتیازات ضریبیة لا تتعارض مع 

  .2"المبدأ و تكون مقصورة على القطاعات الاقتصادیة التي تعاني مشاكل خطیرة

ون لفائدة منشأة صناعیة ملوثة جدیدة، و شروط منح و علیه فالمساعدة التي جاءت بها هذه التوصیة تك

المساعدات هذه تكون صارمة و كذلك وجب أن یتم تطبیق المبدأ على الصعید التشریعي البیئي الدولي خاصة في حالة 

  . التلوث العابر للحدود، حیث بموجبه یتحمل محدث التلوث نتائج عمله الضار و یتحمل تابعات الإصلاح

طبقا لهاته التوصیة تم توسیع نطاق مبدأ الملوث  :07/07/1989المعتمدة في  1989توصیة سنة  ) ت

الدافع لیشمل مستغلي المنشأة للمواد الخطرة، حیث یتحمل المستغلین المسؤولیة الكاملة في اتخاذ التدابیر الوقائیة اللازمة 

التنظیمیة التي تعتمدها السلطات العمومیة  في حالة وقوع الخطر، وكذلك أن یتحمل الملوث تكالیف الإجراءات الإداریة و

كتدابیر حمایة البیئة و الوقایة من التلوث، وتكون المسؤولیة كاملة لصاحب المنشأة في القیام بإجراءات الاستعداد لحالات 

  .الخطر الداهم و الحالات الطارئة و الحوادث العرضیة، و كذلك التدخل في حالة وقوع الحوادث

بیر و الإجراءات التي تكون بین أصحاب المنشآت و السلطات العمومیة لأجل الوقایة من أما بخصوص التدا

   .3التلوث تكون الوضعیة عن طریق مشاورات بین الطرفین
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  .مبدأ الملوث الدافع في الجماعة الأوربیة: ثانیا

اجتماع مجلس الوزراء و  كانت الإرهاصات الأولى لفكرة مبدأ الملوث الدافع لدى الجماعة الأوربیة بدایة من

حیث تعتبر الخطوة الأولى من أجل الإقرار بمبدأ الملوث الدافع، و  09/02/1971حكومات الدول الأعضاء  بتاریخ 

أكدت الدول الأعضاء على أن السیاسة الاقتصادیة الأوربیة لا یمكن أن تنحصر في النمو فقط بل یجب إن تتعدى ذلك 

، و تطبیقا لهذا المبدأ الهام في مجال حمایة البیئة و 1ر شروط العیش في بیئة سلیمة و نقیةلأجل بلوغ هدفها لضرورة توفی

مكافحة التلوث أصدرت الجماعة الأوربیة عدة توجیهات و عدة برامج في مجال سیاسات و آلیات حمایة البیئة بین الدول 

  .الأعضاء

 :توجیهات تؤكد على مبدأ الملوث الدافع و هيأصدرت المجموعة الأوربیة عدة  :توجیهات الجماعة الأوربیة -01

فحوى هذا التوجیه جاء متعلق بالنفایات حیث أكد أن التخلص من نفایات  :1975یولیو  16التوجیه الصادر في  ) أ

  2.الزیوت یتحمل تكالیفها الملوث، و لیس دافعو الضرائب أو المستهلك بالاعتماد على مبدأ الملوث الدافع

جاءت بشأن النفایات فتكالیف التخلص منها یجب أن تكون على عاتق منتج  :1975/ 15/07التوجیه الصادر في  ) ب

 .3هاته النفایات و لیس المستهلك أو دافع الضرائب

 4.المتعلق بالنفایات السامة و الخطیرة :1978/ 20/03التوجیه الصادر في  ) ت

 SEVESOبعد وقوع كارثة الأوربیة الذي اعتمده مجلس الجماعة  :06/12/1984التوجیه الصادر في  ) ث

بالإشراف و الرقابة داخل الجماعة الأوربیة على وسائل النقل العابر للحدود للنفایات الخطرة و أساس  یتعلق

 5.المسؤولیة المدنیة فیها هو الطرف الملوث

یدعو هذا التوجه إلى تقریب السیاسات التشریعیة بین الدول  :24/07/1985التوجیه الصادر في  ) ج

في مجال حمایة البیئة بحیث یقررها جمیعا أن یتحمل المنتجون مسؤولیة التكالیف أي الأعضاء 

 Sans fautes یتحمل خطایاه
6. 
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 .برامج العمل الصادرة عن الجماعة الأوربیة -02

تعتبر برامج العمل إحدى الآلیات الحدیثة التي اعتمدها واضعي القانون الدولي للبیئة حیث 

ن آلیات و خطط زمنیة متضمنة مجموعة من الأهداف المختلفة و التي تكون هاته البرامج عبارة ع

، حیث وضع 1972ترمي إلى نتائج بأجندة زمنیة ، وكان الظهور الأهم لها عقب مؤتمر ستوكهولم 

توصیة، و في إطار عمل الجماعة الأوربیة فقد تم وضع خطط برامج على أساس  109خطة بها 

  :ته البرامج كما یلي، و جاءت ها1زمني إلى یومنا هذا

حیث أعلنت فیه المجموعة الأوربیة عن تبني مبدأ الملوث الدافع كونه  :1976-1973برنامج العمل الأول  )أ

مطابقا تماما و متلائم مع الأوساط الملوثة و أصناف و مصادر التلوث تبعا للمناطق المعنیة صدر هدا البرنامج 

لتقییم الشامل للآثار المتعلقة بمختلف السیاسات و السعي لتجنب ، وتناول البرنامج ا12/11/19732بتاریخ 

النشاطات المضرة، وهذا من خلال مجموعة من الإجراءات للتعامل مع النفایات الخطرة و القیام بعملیة الحصر 

  3.الكمي و النوعي لها، و القیام بدراسة مختلف الآثار الفنیة و الاقتصادیة المترتبة عنها

جاء في برنامج هاته الفترة صیاغة مماثلة تقریبا إلى حد  :1981- 1977عمل الثاني برنامج ال) ب

لأول ، و فیه أعتبر مبدأ الملوث الدافع وسیلة لتحقیق التجانس فیما بین أعضاء ا كبیر ببرنامج العمل

نت السوق المشتركة للجماعة الأوربیة، و الهدف منه منع تقدیم مساعدات و إعانات للملوثین ادا كا

و تم الإقرار في هدا البرنامج  ،4هذه تحدث فوارق و تباین في عملیات التبادل التجاري بین المجموعة

الرسوم البیئیة  آلیةبالحاجة إلى المزید من البحث و التطویر بشأن تطبیق مبدأ الملوث الدافع بواسطة 

  .من أجل تغطیة ضرر التلوث العابر للحدود

وفي هذا البرنامج تم التأكد على أن مبدأ الملوث الدافع  :1987- 1982برنامج العمل الثالث  )ت

یسعى إلى تحقیق أحسن استخدام لموارد الطبیعة و كذا یرمي إلى ربط التكالیف المرتبطة بالبیئة و 
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الملوثین الذین یتسببون فیه و كذا إیجاد منتوجات و تكنولوجیا أقل تلویثا للبیئة، بحیث تضمن مدخل 

  1.ام الأدوات الاقتصادیة لتطبیق مبدأ الملوث الدافعلكیفیة استخد

في برنامج عمل هاته الفترة، تم فیه الإقرار بأن مبدأ الملوث  :1992-1988برنامج العمل الرابع ) ث

 2.الدافع یؤدي إلى وضع آلیة لنظام المسؤولیة عن الأضرار التي تلحق بالبیئة

تنمیة دائمة " مج عمل هاته الفترة تحت تسمیة جاء برنا :2000-1993رنامج العمل الخامس ب) ج

حیث أعاد التأكید على أهمیة المبدأ و التأكید على إعادة التفكیر في السلوك الإنتاجي و " منسجمة مع البیئة

 3.الاستهلاكي على صید الموارد الطبیعیة و إعادة تدویر كل ما یمكن تدویره من نفایات بالوسائل الآمنة

جاء هدا البرنامج من اجل إیجاد حل للمشكلات البیئیة  :2012- 2001السادس برنامج العمل ) د

مثل ظواهر الاحتباس الحراري و التغیر المناخي و كذلك معضلة تدهور التنوع البیولوجي، و 

الاستهلاك المفرط للموارد الطبیعیة حیث خلص خبراء المجموعة الأوربیة من خلال هدا البرنامج أن 

   4.البیئیة لیست كفیلة لوحدها لتحقیق الحمایة اللازمة للبیئة توحید التشریعات

كما شمل هدا البرنامج جملة من المبادئ مما عرضه للانتقادات و التحفظات ومن هده المبادئ مبدأ       

  5.لأوربیةالملوث الدافع الذي أقر بأنه مبدأ إطاري ، یجمع بین مواصلة الاستدامة و إدماج حمایة البیئة في السیاسة ا

من أهم أسس الجماعة الأوربیة فیما یخص میدان البیئة، إذ  1987یعتبر القانون الأوربي الموحد لعام  و     

من أن هدا القانون على أن سیاسة المجموعة الأوربیة في مجال البیئة تقوم بالأساس على مبدأ  R130أكدت المادة 

  6.الملوث الدافع

 

                                                           
  .22صغیر مسعودة، مرجع سابق،ص -   1
  413زید المال صافیة، مرجع سابق، ص -   2
  .27بلیلي سهام، بوقرة مباركة، مرجع سابق،  ص-   3
  .38بوشربة رابح، شباح زكریا، مرجع سابق، ص-   4
  .23صغیر مسعودة، مرجع سابق،ص -   5
  .37رابح، شباح زكریا، مرجع سابق، ص بوشربة-   6
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الصادرة عن المجلس الأوربي  1990لسنة  30/11لتوصیة من ا 17وكذلك أكدت الفقرة 

بشأن صیغة المیثاق الأوربي لحمایة البیئة و التنمیة المستدامة، التي تنص على مبدأ  المسؤولیة 

   1.الملوث و مبدأ الملوث الدافع

و كخلاصة مما سبق نستخلص أنه لا یوجد أي اختلاف أو تعارض بین آلیات عمل منظمة 

نمیة الاقتصادیة و آلیات عمل الجماعة الأوربیة، بشأن اعتماد مبدأ الملوث الدافع كإطار التعاون الت

عام للعمل بمقتضاه و أن كل منهما یشتركان في نفس الأهداف التي تسعیان إلیها و هدا لحمایة البیئة 

دأ و تطبیقه من التدهور و التلوث المقیت، كما أن هناك تقارب زمكاني في آلیات اعتماد و صدور المب

سواء على مستوى التشریعات الأوربیة أو التشریعات البیئیة المؤطرة لعملیات مكافحة التلوث، و كذلك 

  .الاتفاق على أن الملوث هو من یتحمل تكالیف إصلاح البیئة كنتیجة للنشاط المسبب للتلوث

  .مبدأ الملوث الدافع في إعلان ریودیجانیرو:ثالثا

بمدینة ریودیجانیرو البرازیلیة انعقد مؤتمر  1992جوان من سنة  في النصف الأول من شهر

حیث   2الذي أشتهر بمؤتمر قمة الأرض و هو اكبر اجتماع عالمي في التاریخ"  البیئة و التنمیة" "

كانت هذه القمة تحت إشراف و رعایة الأمم المتحدة ، و الهدف الرئیس من القمة هو وضع برنامج 

مد كإطار دائم لحمایة البیئة و التنمیة المستدامة، حیث حضرت فیها وفود من عمل مستقبلي طویل الأ

معظم دول العالم، لرسم خطط عمل لصیانة حق الأجیال القادمة من العیش في بیئة نظیفة تحت إطار 

وهو  21جدول أعمال القرن : ، و من أهم التوصیات التي خلص إلیها المؤتمر بإسم3التنمیة المستدامة

التنمیة القابلة "صفحة، تتضمن مبادئ التنمیة المتوقعة مع متطلبات البیئة أي  800تتكون من  وثیقة

،  كما أنشئ المؤتمر لجنة التنمیة المستدامة، و أجرى 4في كافة میادین النشاط الاقتصادي" للاستمرار

  21.5تقییم لتنفیذ جدول أعمال القرن 

                                                           
  .414زید المال صافیة، مرجع سابق، ص-   1
  . 496، مصر، ص2009الدسوقي عطیة، الأمن البیئي النظام القانوني لحمایة البیئة، دار الجامعة الجدیدة، سنة  إبراهیمطارق -   2
 .مساءا 23:45، الساعة 26/04/2022، تاریخ الاطلاع  www.ar.m.wikipedia.argموقع ویكبیدیا، -   3
  .499مرجع سابق، ص إبراهیم الدسوقي عطیة، طارق -   4
راق، بنراس عارف عبد الأمیر، مبدأ الحیطة و الحذر في القانون الدولي للبیئة، رسالة ماجستیر، تخصص قانون عام،جامعة    الشرق الأوسط، الع-   5

  . 06،  ص 2014تشرین الثاني 
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المرجوة و أخفق في علاج عدد كبیر من غیر أن مؤتمر قمة الأرض لم یحقق التوقعات 

القضایا البیئیة الهامة خاصة فیما یتعلق بنسبة مساعدات التنمیة التي تقدمها الدول الغنیة للدول 

الفقیرة، و مشكلة دور الطاقة الاحفوریة في زیادة حرارة الأرض، كما أن إعلان ریو و جدول أعمال 

یر المناخي و التنوع الحیوي كلها نصوص غیر مفصلة و القرن الحادي و العشرون و اتفاقیتي التغی

  1غیر ملزمة إلا قلیلا 

، 16وقد أكدت القمة على مبدأ الملوث الدافع حیث نص على ذلك المبدأ السادس عشر 

ینبغي أن تسعى السلطات الوطنیة إلى تشجیع حساب التكالیف البیئیة كعنصر داخلي " على ما یلي

دام أدوات اقتصادیة أخذة بالحساب النهج القاضي بأن یكون المسؤل ضمن عناصر الإنتاج و استخ

عن التلوث هو الذي یتحمل من حیث المبدأ تكلفة التلوث، مع المراعاة الواجبة للصالح العام و دون 

  2."الإخلال بالتجارة و الاستثمار الدولیین

تشف أن دول العالم بقیادة من خلال هذه الفقرة التي تأكد إقرار القمة لمبدأ الملوث الدافع نس

، وهدا على أساس 3الأمم المتحدة أكدت على عالمیة مبدأ الملوث الدافع و برؤیة من منظور اقتصادي

  .جعل تكلفة التلوث من التكالیف البیئیة التي یجب إدخالها ضمن تكلفة الإنتاج

  .أساس مبدأ الملوث الدافع في الممارسات الاتفاقیة: الفرع الثاني

لعدید من الاتفاقیات الدولیة الخاصة بالبیئة مبدأ الملوث الدافع كأساس قانوني هام أقرت ا

للعدید من التشریعات الدولیة البیئیة، و من بین هاته الاتفاقیات التي نصت صراحة على مبدأ الملوث 

  :الدافع نذكر

  .المنشئة لمبادئ حمایة البیئة 1972اتفاقیة ستوكهولم لسنة : أولا

الاتفاقیة تحت رعایة الأمم المتحدة حیث تعتبر من اللبنات الأولى للاتفاقیات  كانت هاته

ومن " حق الإنسان في بیئة نظیفة خالیة من التلوث" الدولیة لحمایة البیئة و كان المؤتمر تحت تسمیة 

ام بین أهم توصیاته ضرورة التعاون بین الدول في عملیات حمایة البیئة و المحافظة على سلامة النظ

                                                           
  .24، ص2002منشأة المعارف، الإسكندریة، مصر، سنة  ،) في ضوء الشریعة(البیئة لحلو، قانون حمایة ماجد راغب ا-   1
  .09مومن حنان، صایفي لامیة، مرجع سابق، ص-   2
  .430زید المال صافیة، مرجع سابق، ص-   3
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الایكولوجي للأرض، كما أسهمت الأمم المتحدة في تبني المؤتمر لعدة مبادئ و توصیات وهذا بتكافل 

الجهود و التعاون بین الحكومات و المنظمات غیر الحكومیة و الإفراد للحفاظ على البیئة، و قد توج 

  .توصیة 109مبدأ و یحتوي على  26المؤتمر بإصدار إعلان به دیباجة و 

وفق لمیثاق الأمم المتحدة و مبادئ القانون "من الإعلان إلى ما یلي  21المبدأ و أشار 

الدولي، فان للدولة الحق في السیادة و استغلال مواردها الخاصة طبقا لسیاستها البیئیة، كما علیها 

و مسؤولیة ضمان ألا یترتب على ممارسة الأنشطة داخل ولایتها أو تحت إشرافها أضرار لبیئیة أخرى أ

    1."لبیئة المناطق التي لا تخضع لسیادتها الوطنیة

و یعتبر هذا المبدأ إشارة ضمنیة إلى مبدأ الملوث الدافع حول مسؤولیة الدول على الأضرار 

  .التي قد تلحق من مكان أخر خارج عن إقلیمها

  .المتعلقة بالملوثات العضویة 2001اتفاقیة ستوكهولم لسنة : ثانیا

التي تتعلق بالملوثات  العضویة كأحد  22/05/2001كهولم المنعقدة في تعتبر اتفاقیة ستو 

أهم اتفاقیة الدولیة لحمایة البیئة و التي جاءت بناء على طلب من برنامج الأمم المتحدة للبیئة كتدخل 

عاجل و الهدف منه هو التدخل لحمایة صحة الإنسان و البیئة من الانبعاثات العضویة الثابتة 

یقصد بالملوثات العضویة تلك المواد و المنتجات الكیمیائیة الثابتة في البیئة و التي لها  ، و2الملوثة

خصائص سمیة و تقاوم التحلل وتنتقل عن طریق الهواء و الماء و تخلق تأثیرات خطرة على البیئة و 

من الاتفاقیة الفقرة الأولى  13الإنسان، منها مادة الكلور  التي تستخدمها المصانع ، و نصت المادة 

یتعهد كل طرف بأن یقدم في حدود قدرته الدعم المالي و الحوافز المالیة فیما یتعلق : "على ما یلي

  3."بالأنشطة الملوثة

من خلال نص المادة فإنها تعتبر إشارة واضحة و صریحة لمقتضى ما ینص علیه مبدأ 

  ).الملوث(ه الملوث الدافع من حیث تعویض تكالیف التلوث من قبل المتسبب فی

                                                           
تخصص قانون دولیو علاقات دولیة،جامعة بن یوسف بن خدة، هدى عمارة، الجهود الجزائریة لحمایة البیئة في المنظور الدولي، رسالة دكتوراه، -   1

  .36، ص 2018- 2017كلیة الحقوق و العلوم السیاسیة، الجزائر، سنة 
  .40- 39بوشربة رابح، شباح زكریا، مرجع سابق، ص ص -   2
مصادق علیها في ، و ال22/05/2001، اتفاقیة ستوكهولم حول الملوثات العضویة الثابتة ، الموقعة في 13المادة -   3

17/05/2004.  
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  .مبدأ الملوث الدافع في الاتفاقیات المتعلقة بالتلوث بالنفط: ثالثا

نظرا لخطورة التلوث بالنفط على البیئة و الإنسان خاصة ما یتعلق بعرض البحار و المحیطات فإنه تم عقد 

  :و الثنائیة و نذكر منها عدت اتفاقیات خاصة بهذا الشكل من أشكال التلوث منها المتعددة الأطراف و منها الإقلیمیة

المتعلقة بالمسؤولیة المدنیة عن الأضرار الناتجة على التلوث بالنفط، و التي عدلت بواسطة  1969اتفاقیة بروكسل لسنة 

طبقا لمبدأ الملوث الدافع فإن المسؤولیة تقع على مالك "،على أنه  1992و الثاني سنة  1984برتوكولیین الأول سنة 

 1".ثته من تلویث للبحر بالبترولالسفینة مما أحد

في بیانها  1990كما نصت أیضا الاتفاقیة الدولیة الخاصة بالتعاون و مواجهة التلوث بالبترول ، الموقعة بلندن سنة       

ولي دئ العامة للقانون الدیجب الأخذ بعین الاعتبار أن مبدأ الملوث الدافع یعتبر من المبا: " ما یلي 07النهائي في الفقرة 

  .هذه الفقرة هي عبارة عن إقرار صریح لاعتماد مبدأ الملوث الدافع في التشریع الدولي للبیئة ، 2"للبیئة

  .مبدأ الملوث الدافع في الاتفاقیات المتعلقة بالتلوث في البیئة البحریة: رابعا

لجماعیة و منها الثنائیة ، عقدت العدید من الاتفاقیات الدولیة من أجل حمایة المجال البحري من التلوث، منها ا

و الهدف الرئیس من حمایة البحار و المحیطات و الممرات المائیة من أخطار التلوث، و ذلك راجع لأهمیة هذه الممرات 

، المتعلقة بمنع 1954اتفاقیة لندن لعام  في سلامة البیئة العالمیة و صحة الإنسان، و نذكر من بین أهم هاته الاتفاقیات

  1971.3و أخیرا عام  1969وعام  1962بالبترول و التي عدلت عام  تلویث البحر

تم عقبتها العدید من الاتفاقیات الدولیة التي وضعت النظم و الأسس و الأطر القانونیة في حمایة البیئة البحریة من 

  .ام القانوني للتلوث البحري، التي تعد أهم جهاز عالمي لحمایة النظ4وعقب دلك تم إنشاء المنظمة البحریة الدولیة التلوث،

و قد سعت المنظمة الدولیة لعقد عدت اتفاقیات و كذلك إلى إلزام دول العالم الموقعة علیها إلى 

الاتفاقیة الدولیة بشأن المسؤولیة المدنیة عن الضرر نذكر  یئة البحریة، ومن هذه الاتفاقیاتاحترام التشریعات الدولیة للب

الاتفاقیة الدولیة المتعلقة بإحداث الصندوق الدولي للتعویض عن الأضرار المترتبة عن ، و1969سل عام كبرو الناجم عن التلوث بالنفط ب

                                                           
  .416زید المال صافیة، مرجع سابق، ص -   1
  .20هدى عمارة، مرجع سابق، ص -   2
  .95، ص 2008، سنة 01علي سعیدان، حمایة البیئة من التلوث بالمواد الإشعاعیة و الكیماویة، دار الخلدونیة للنشر و التوزیع، ط -   3
بجنیف تم التنفیذ  1948سنة " المنظمة الاستشاریة البحریة للحكومات"هي منظمة دولیة تابعة لهیئة الأمم المتحدة أنشئت تحت اسم " المنظمة الدولیة البحریة -    4

  .1988، وحولت إلى اسمها الحالي سنة 1958سنة 



المفاهیمي لمبدأ الملوث الدافع الإطار.......................................الفصل الأول  

 

33 
 

أكدت على التزام كل الدول العالم  فقد، 1958اتفاقیة جنیف حول أعالي البحار لسنة ، أما 1971التلوث بسبب المحروقات سنة 

اتفاقیة الأمم المتحدة لقانون ،و 1972لوث البحري بإغراق النفایات لسنة اتفاقیة منع الت، باتخاذ الإجراءات لمنع التلوث

شامل للبحار و المحیطات و إعداد قواعد مادیة حیث تم وضع فیها نظام قانوني دولي  1982لسنة  )جمایكا(البحار

ة الدولیة حول الوقایة من التلوث الاتفاقی، و أخیرا تتعلق بالمقاییس البیئیة و تنفیذ الأحكام التي لها علاقة بالبیئة البحریة

مجمل القول أن معظم هاته الاتفاقیات و غیرها المتعلقة بمجال التلوث  ، 19731الناجم عن البواخر سنة 

في المجال البحري كلها جاءت لإقرار و تكریس العمل بمبدأ الملوث الدافع الذي یعد كإطار عام یسیر 

  .ال البیئة البحریةعلى نهجه معظم الممارسات الدولیة في مج

  .مبدأ الملوث الدافع في الاتفاقیات المتعلقة بالتلوث في البیئة الجویة: خامسا

تحتل حمایة الجو من التلوث أهمیة بالغة لوقایة الإنسان من الانبعاثات و الغازات السامة، وقد أبرمت 

  2.العدید من الاتفاقیات لحمایة البیئة الجویة من مخاطر و مضار التلوث

اتفاقیة جنیف حول حمایة  لیة التي عقدت في هذا الشأن نذكرو من بین أهم الاتفاقیات الدو 

 1979لوث الهواء بعید المدى لسنة اتفاقیة جنیف حول ت، و التلوث الهوائي والضوضاء البیئة من

 حول وضع أنظمة رصد مستمر للملوثات المؤثرة على طبقة 1985اتفاقیة فیتنام لسنة إلى  بالإضافة

حیث أكد على مسؤولیة الدول الصناعیة  1989الإعلان العالمي لحمایة البیئة لسنة ، كما جاء الأوزون

 .حول الانبعاثات المؤثرة على الغلاف الجوي و عن مخاطر الدفء أو زیادة التدخین و تأكل طبقة الأوزون

ه تعود لمبدأ الملوث إن معظم هاته الاتفاقیات أشارت إلى أن مبدأ الملوث الدافع المسؤولیة فی

 3.الدافع من أجل تأكید المسؤولیة الدولیة فیها عن أعمال تلویث الأجواء و الفضاء

  .مبدأ الملوث الدافع في الاتفاقیات المتعلقة بالتلوث في البیئة البریة: سادسا

بریة خصت البیئة البریة بالعدید من الاتفاقیات الدولیة التي تعنى بالحمایة الدولیة للبیئة ال

ستعمال المفرط للمبیدات الا ض، فان أسباب تلوثها عدیدة منهاكون الإنسان معظم نشاطه فوق الأر 

                                                           
  .42بوشربة رابح، شباح زكریا، مرجع سابق، ص -   1
  .25هدى عمارة، مرجع سابق، ص -   2
  .416صافیة، مرجع سابق، ص زید المال-   3



المفاهیمي لمبدأ الملوث الدافع الإطار.......................................الفصل الأول  

 

34 
 

الأسمدة  المفرط ستعماللااو  النفایات الصلبة والقمامة، )المصانع و المدن( نفایات السامةالو  الفلاحیة

 .الكیمیائیة

ي یعد أفضل وسائل الحمایة لهذا فقدت فان التعاون الدول ة البیئة من هاته المشاكلولحمای       

اتفاقیة رمسار الخاصة بالبیئة منها لیة التي تعنى العدید من الاتفاقیات الدو  في هذا الشأن برمت

 حیاء البریة و الموائل الطبیعیةبشأن حفظ الأ 1979اتفاقیة بون، و بإیران 197المناطق الرطبة لسنة ب

 1.التخلص منها عبر الحدودول التحكم في النفایات الخطرة و ح 1989اتفاقیة بازل لسنة إلى  بالإضافة

في معظم هذه الاتفاقیات تقوم المسؤولیة على الطرف الملوث طبقا لمبدأ الملوث الدافع 

وقد یكون هذا الطرف هو المشغل للمنشأة أو المستغل لها و المبدأ هو الإطار العام الذي قامت على 

  .أساسه هاته الاتفاقیات

لاصة فإن الممارسات الدولیة الاتفاقیة قد أسهمت بشكل واضح في الإقرار بمبدأ ومنه كخ

الملوث الدافع في القانون الدولي المتصل بوضوح بموضوع المسؤولیة عن تلوث البیئة، بحیث یعد 

  . المبدأ في الأساس وجه أخر للمسؤولیة الموضوعیة في میدان حمایة البیئة من التلوث

.اس مبدأ الملوث الدافع في التشریعات الوطنیةأس: المطلب الثاني  

تبنت العدید من الدول فكرة حمایة البیئة في تشریعاتها و قوانینها الخاصة، و هدا بصدور 

كثیر من النصوص التشریعیة الخاصة بالموضوع كما حرصت دساتیرها على التنصیص على مبادئ 

  2 .نظیفة خالیة من الملوثاتالحق في الحیاة و السلامة و العیش الكریم في بیئة 

و یلعب مبدأ الملوث الدافع دورا كبیرا وهام في تطور القوانین الوطنیة في أغلب النصوص و 

  3.التشریعیة البیئیة لمعظم الدول

و ) فرع أول(و على هذا سنتطرق إلى أساس مبدأ الملوث الدافع في التشریعات الأجنبیة 

  ).فرع ثاني(التشریع الجزائري أساس مبدأ الملوث الدافع على مستوى 

                                                           
 .30هدى عمارة، مرجع سابق، ص -  1
  .48دعاس نورالدین، مرجع سابق، ص-   2
بركاوي عبد الرحمان، الحمایة الجزائیة للبیئة، أطروحة دكتوراه في العلوم القانونیة، تخصص علوم جنائیة، كلیة -   3

  35، ص2017- 2016الحقوق و العلوم السیاسیة جامعة سیدي بلعباس،سنة 
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  .المقارنةأساس مبدأ الملوث الدافع في التشریعات : الفرع الأول

سعت كل الدول إلى تأسیس مبدأ الملوث الدافع في تشریعاتها الداخلیة و هذا من اجل الحد 

ي من مشكلات التلوث و الحفاظ على البیئة ، و من بین هاته الدول نأخذ مثال أوروبي المتمثل ف

  .القانون الفرنسي ، و أخر عربي یتمثل في القانون المصري

  .في القانون الفرنسي: أولا

كرس المشرع الفرنسي مبدأ الملوث الدافع في القوانین الداخلیة المتعلقة بحمایة البیئة تبعا إلى 

وتطبیقا التوجیهات الأوربیة التي دعت إلیها أعضاؤها الداعي إلى تضمین المبدأ في قوانین دولهم، 

لذلك نص القانون الفرنسي المتعلق بالمنشآت المصنفة من اجل حمایة البیئة الصادر في 

  .081، وكذلك قانون التعمیر في المادة  15من خلال المادة  19/07/1976

منه بأن بمقتضاه یتحمل الملوث  200الذي نص في المادة  02/02/1995و في القانون الریفي الصادر في 

، و یعتبر هدا تصریح مباشر عن الأخذ بمبدأ 2ناجمة عن تدابیر الوقایة و التخفیض من التلوث و مكافحته التكالیف ال

الذي  110- 01الملوث الدافع في القانون الفرنسي ، و لم یقف عند هذا الحد بل تعداه حیث نجد قانون البیئة في المادة 

من أجل الحد من التلوث و مكافحته یجب آن یتم تحملها من ینص على آن المصاریف الناجمة عن الإجراءات البیئیة و 

طرف الملوث ، بالإضافة إلى هدا كله فقد كرس المشرع الفرنسي مبدأ الملوث الدافع في عدة نصوص متفرقة على غرار 

  .19763قانون المیاه، و القانون المتعلق بالمنشآت المصنفة لسنة 

  .في القانون المصري: ثانیا

م الدول العربیة تناول النظام القانوني في مصر كثیر من التشریعات و اللوائح و القرارات على غرار معظ

  4.المتعلقة بحمایة البیئة فضلا عن المؤسسات التي لها دور في تنظیم الأنشطة البیئیة

                                                           
بوفلجة عبد الرحمان، المسؤولیة المدنیة عن الأضرار البیئیة و دور التأمین، أطروحة دكتوراه، في القانون الخاص، -   1

  .118كلیة الحقوق و العلوم السیاسیة ،قسم الحقوق، جامعة ابوبكر بلقاید، تلمسان، الجزائر، ص 
  .28بلیلي سهام، بوقرة مباركة، مرجع سابق، ص-   2
3  Nicolas CARUANA, La fiscalité environnementale, Aix-Marsile université, France,  P58.-  
  41بركاوي عبد الرحمان، مرجع سابق، ص-   4
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نة لس 04و مما كرسه المشرع المصري في میدان حمایة البیئة من التلوث و الإضرار بها نجد القانون رقم 

عندما تطرق إلى تعریف مصطلح  28حیث نص في المادة الأولى فقرة  2009لسنة  09المعدل بالقانون رقم  1994

یقصد به التعویض عن كل الأضرار الناجمة عن حوادث التلوث المترتبة من الجو أو جنوح السفن أو "على أنه " التعویض"

ن أي حوادث أخرى، و یشمل التعویض جبر الأضرار التقلیدیة و اصطدامها ، أو التي تقع خلال شحنها و تفریغها، أو ع

  .1"البیئیة و تكالیف إعادة الحال لما كان علیه أو إعادة إصلاح البیئة

مكرر المضافة بموجب 94أما فكرة التعویض و جبر الأضرار البیئیة أخد بها المشرع المصري من خلال المادة 

یعاقب بالسجن و بالغرامة لا تقل عن ملیون جنیه و لا تزید عن خمسة ملاین "حیث جاء فیها 2009تعدیل القانون لسنة

جنیه، كل من قام بإغراق النفایات الخطیرة في البحر الإقلیمي أو المنطقة الاقتصادیة الخالصة أو الجوف مع إلزام 

  2."المخالف بدفع تكالیف إزالة أثار المخالفة و التعویضات البیئیة اللازمة

  .أساس مبدأ الملوث الدافع في التشریع الجزائري: نيالفرع الثا

بفضل مجموعة الصكوك الدولیة التي أدت إلى صیاغة مبدأ الملوث الدافع و تأسیس قواعده 

و طرق تنفیذه عملیا ، أدى دلك إلى تبنیه من قبل جل التشریعات الوطنیة للدول و نجد منها المشرع 

لهذا سنعرج إلى بعض النصوص التشریعیة التي تبنت مبدأ الجزائري الذي أخد بالمبدأ بشكل صریح 

  .الملوث الدافع ومنها حددت موقف المشرع الجزائري من تجسید هذا المبدأ

  .10-03تجسید مبدأ الملوث الدافع في قانون حمایة البیئة : أولا

ملوث مبدأ ال"من قانون حمایة البیئة صراحة على المبدأ على أنه 07الفقرة  03نصت المادة 

الدافع الذي یتحمل كل شخص یتسبب نشاطه أو یمكن أن یتسبب في إلحاق ضرر بالبیئة نفقات كل 

و قد وردت " تدابیر الوقایة من التلوث و التقلیص منه و إعادة الأماكن و بیئتها إلى حالتها الأصلیة

  .هده الفقرة تحت عنوان المبادئ العامة التي یستند إلیها قانون البیئة

                                                           
  .56دعاس نورالدین، مرجع سابق، ص-   1
  .29بلیلي سهام، بوقرة مباركة، مرجع سابق، ص -   2
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التصریح بالمبدأ في القانون الجزائري یعد مساهمة فعالة في تعزیز الممارسات القانونیة التشریعیة و الإداریة و  إن هدا

العملي القضائیة كما یعتبر تفویض من قبل المشرع للهیئات الوطنیة للإدارة العمومیة المختصة برسم السیاسات و السهر على التنفیذ 

  1.لمبدأ سیطبق على أوضاع أكثر واقعیة بعیدا عن المساومات المطروحة على المستوى الدوليلقوانین البیئة خاصة وان هذا ا

و ما یعاب على النص أنه اقتصر في إشارته إلى تكالیف الوقایة من التلوث و التقلیص منه و إعادة الأماكن و بیئتها 

یوضح قاعدة إستدخال التكالیف التي تعتبر أساس عمل  إلى حالتها الأصلیة مهملا بذلك مختلف أنواع التكالیف الأخرى ، كما لم

  .المبدأ ، كما أنه لم یتطرق إلى كیفیة تطبیقه و آلیاته

السابقة الذكر بمواد أخرى من نفس القانون نذكر منها المادة  03لكن المشرع تدارك بعض الجوانب حیث عزز المادة 

لوثة للجو تشكل تهدیدا للأشخاص و البیئة أو الأملاك یتعین على عندما تكون الانبعاثات الم"التي تنص على  01فقرة  46

  ".المتسببین فیها اتخاذ التدابیر الضروریة لإزالتها و تقلیصها

تقع المصاریف المتعلقة بتنفیذ التحالیل و الخبرات الضروریة لتطبیق أحكام هدا "منه بقولها  27كما جاءت المادة 

  ."الفصل على عاتق المستغل

یكون كل مالك سفینة تحمل شحنة من "أشارت إلى تحدید هویة الملوث و المتمثل في صاحب السفینة حیث جاء فیها  58مادة أما ال

المحروقات تسببت في تلویث نتج عن تسرب أو صب محروقات من هذه السفینة مسؤولا عن الأضرار الناجمة على التلوث وفق الشروط و 

ونجد أیضا المواد  ،"لدولیة حول المسؤولیة المدنیة عن الأضرار الناجمة عن التلوث بواسطة المحروقاتالقیود المحددة بموجب الاتفاقیة ا

  .تضمنتا إمكانیة تقدیم حوافز معتبرة كأسلوب مالي لمواجهة التلوث بتخفیض الالتزام بالدفع 77و76

اء تبنیه لهذا المبدأ و المتمثل في تحمیل من خلال هاته النصوص نخلص إلى الهدف الذي یسعى إلیه المشرع الجزائري من ور 

عبء التكلفة الاجتماعیة للتلوث على الشخص الذي یحدث هدا التلوث و لیس الجماعة ، حتى تغطي مسؤولیة الملوث الأضرار التي تلحق 

لتلوث الناتج عن نشاطه ، ویعتبر المبدأ وسیلة ضغط مالیة على الملوث لیتوقف عن الأضرار بالبیئة أو تقلیص ا2بالبیئة بصفة عامة

           الصناعي و البحث عن تكنولوجیا صدیقة للبیئة، وهدا بهدف التحكم في مصادر التلوث بالإضافة إلى تحسین مداخیل الرسم 

  3.على النشاطات الملوثة

                                                           
  .30مرجع سابق،  ص بلیلي سهام، بوقرة مباركة،-   1
  .425زید المال صافیة، مرجع سابق، ص-   2
خیضر، بسكرة،   ،جامعة محمد 34/35نورة موسى، المسؤولیة الإداریة و الوسائل القانونیة لحمایة البیئة، مجلة العلوم الإنسانیة، العدد-   3

  .391، ص2014الجزائر،سنة 
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  .تجسید مبدأ الملوث الدافع في القوانین المختلفة: ثانیا

بعض القوانین القطاعیة ذات الصلة المباشرة أو غیر تمت الإشارة إلى مبدأ الملوث الدافع في 

  :المباشرة بحمایة البیئة و طریقة تنفیذه إما صراحة أو بصفة ضمنیة و نذكر منها

 .المتعلق بتسییر النفایات و مراقبتها و إزالتها 19- 01القانون  -01

قدرة في حال عدم م"على أنه  12/12/2001المؤرخ في  19- 01من القانون  08نصت المادة 

أو الحائز لها على تثمین نفایاته فإنه یلزم بضمان أو بالعمل /أو الحائز لها على تفادي و/منتج النفایات و

على ضمان إزالة هده النفایات على حسابه الخاص بطریقة عقلانیة بیئیا و ذلك طبقا لإحكام هذا القانون 

یح و تفسیر مباشر لمبدأ الملوث الدافع ، وبتحلیل هذه المادة یتضح أنها تقدم تصر " و نصوصه التطبیقیة

أو /یجب على منتجي نفایات الخاصة و " من القانون ذاته بقولها  01الفقرة 16وهذا ما أكدته أیضا المادة 

  ."الحائزین لها ضمان أو العمل على ضمان تسییر نفایاتهم على حسابهم الخاص

 1.الملوثمنه فقد حملت تكالیف التلوث على عاتق  50أما المادة 

 .  المتعلق بالمیاه 12- 05القانون  -02

جملة من المبادئ التي یعتمد 2التعلق بالمیاه  12- 05من القانون  05فقرة  03تناولت المادة 

الأخذ في الحسبان "علیها استعمال الموارد المائیة و تسییرها و تنمیتها المستدامة حیث نصت على أنه 

لمیاه ذات الاستعمال المنزلي و الصناعي و الفلاحي و خدمات التكالیف الحقیقیة لخدمات التزوید با

  ".جمع المیاه و تصفیتها بإستعمال أنظمة تسعیریة

" التكالیف الحقیقیة" جاء التصریح الضمني لمبدأ الملوث الدافع في النص من خلال العبارة 

    3.التي تمثل قیمة الموارد كاملة و قیمة التصرفات الواقعة علیها

                                                           
  .09، ص2001،سنة 77فایات و مراقبتها و إزالتها، ج ر عدد ، المتعلق بتسییر الن12/12/2001، المؤرخ في 19- 01القانون -   1
  60، المتعلق بالمیاه، ج ر عدد 04/05/2005، المؤرخ في 12- 05القانون -   2
  .33بلیلي سهام، بوقرة مباركة، مرجع سابق، ص -   3
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من القانون السلف الذكر هي كذلك تنص على المبدأ و جاء  138لى هذا فان المادة إضافة إ

تستند أنظمة تسعیر خدمات الماء إلى مبادئ التوازن المالي و التضامن الاجتماعي و التحفیز " فیها 

  ."على اقتصاد الماء و حمایة نوعیة الموارد المائیة

القیمة الاقتصادیة لمورد المیاه و وجوب  إذا یعد هذا اعتراف من المشرع الجزائري على

  .تسعیره وهدا إتباعا لهدف مبدأ الملوث الدافع الذي یسعى إلى دمج تكلفة المیاه في تسعیرتها

 .المتضمن قانون المناجم 05-14القانون    -03

المتضمن قانون  051- 14من بین التطبیق الضمني لمبدأ الملوث الدافع ما عبر عن القانون 

د مجموعة من النصوص التي جاءت في صورة التزامات مالیة تفرض على القائم بالنشاط و المناجم نج

طالب التراخیص المنجمیة حیث تلزمه بتقدیم ضمانات مالیة تساوي التكالیف التي من المتوقع أن تطرأ 

منه حیث یلتزم صاحب الترخیص  124خلال فترة مزاولة النشاط المنجمي ومن ذلك نجد المادة 

رام الشروط التقنیة و التنظیمیة المنصوص علیها في مختلف المجالات و لاسیما المتعلقة بالأمن باحت

و النظافة ، حمایة البیئي، حمایة الثروة النباتیة و الحیوانیة ، حمایة التراث الثقافي ، جریان المیاه و 

امه بدفع كل الحقوق و التزوید بالمیاه الصالحة أو الموجهة للسقي أو الحاجات الصناعیة مع التز 

الرسوم والأتاوى الناشئة عن نشاطه أو منشأة  وتختم المادة بوجوب أن یلتزم بإصلاح الإضرار الناجمة 

   2.عن ممارسة نشاطه المنجمي سواء التي لحقت بالأشخاص أو الأملاك

للأثر من القانون ذاته و التي تدعو إلى القیام بعملیة تقییم  127و  126كما تطرقت المواد 

البیئي و دراسة المخاطر حیث یحدد فیها إجراءات إعادة الحال إلى ما كانت علیه الوضعیة بصفة 

تدریجیة خلال فترة ممارسة النشاط المنجمي و بعده، و تدابیر الوقایة المتخذة مع الأخذ بعین الاعتبار 

  .مةالسلامة و الصحة و احترام التكامل الایكولوجي و مبادئ التنمیة المستدا

إن موضوع البیئة و الإشكالات التي تطرحها جعلت من المشرع الجزائري یتأثر بها مما دفعه 

إلى اعتبار مبدأ الملوث الدافع واحد من بین أهم المبادئ التي یقوم علیها قانون البیئة ومنها وسع 

  .تي تلحق بهامجال تجسیده إلى فروع مختلفة من القوانین المتعلقة بحمایة البیئة من الأضرار ال

                                                           
  .18، المتعلق بالمناجم، ج ر عدد24/02/2014، المؤرخ في 05- 14القانون -   1
  33ام، بوقرة مباركة، مرجع سابق، ص بلیلي سه-   2
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  خلاصة الفصل الأول

نستخلص من دراستنا السابقة لمبدأ الملوث الدافع أنه مبدأ دو بعد دولي یحمل قواعد قانونیة هامة ، 

وحظي باعتراف واسع على المستوى الدولي و الوطني من خلال ظهوره كمبدأ اقتصادي تم أصبح مبدأ 

الأضرار المحدقة بها، و یمكن تصنیف المبدأ كقاعدة قانوني، و یعتبر وسیلة فعالة لحمایة البیئة من 

  قانونیة آمرة على الأفراد مراعاتها و احترام تطبیقها

و یساهم المبدأ على تحقیق التنمیة المستدامة للحفاظ على الموارد الطبیعیة للأجیال القادمة ، 

و حث الدول على كما یهدف إلى السعي لتحقیق إطار معیشي للإنسان في بیئة سلیمة و نظیفة، 

  .تضمین هدا المبدأ في تشریعاتها و قوانینها البیئیة للتكفل بمنع التلوث
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.الضریبة البیئیة كآلیة لتفعیل مبدأ الملوث الدافع :الثانيالفصل   

حیط تسعى الحكومات للبحث عن الآلیات الكفیلة لردع الملوثین جراء الإضرار بالطبیعة و الم

المعیشي للإنسان و في سعیها لتطبیق مبدأ الملوث الدافع لجئت جل الدول إلى أسلوب الضرائب البیئیة التي 

تعتبر من الآلیات الناجعة عملیا في التقلیل من التلوث، ویكون هذا بفرض ضرائب و رسوم على جمیع 

یف الضرر الذي أحدثه ، وسوف الأنشطة الملوثة للبیئة، و أساس المبدأ یقوم على تحمیل الملوث تكال

ثم نعرج على الوسائل الضریبیة لتفعیل مبدأ ) مبحث الأول(نتطرق في هذا الفصل إلى ماهیة الضریبة البیئیة

  )مبحث ثاني(الملوث الدافع

  مــــاهیة الضریبة البیئیة: المبحث الأول

ئة مما دفع  لإبتكار آلیة الضرائب تطمح الحكومات إلى حث الملوثین على التقلیل من النشاطات الملوثة للبی

البیئیة ، من أجل الردع و التشجیع على التقلیل من الأضرار الناجمة عن النشاطات الاقتصادیة الضارة بالبیئة، و الهدف 

من إقرار الضرائب البیئیة هو إجبار المتعاملین في مجال النشاط الاقتصادي على التحول إلى نشاطات صدیقة للبیئة سواء 

  .نو أفرادا أو جماعات،فالضریبة البیئیة آلیة اقتصادیة هامة لحمایة البیئةكا

  ).مطلب ثاني(ثم إجراءات التحصیل الضریبي ) مطلب أول(وسوف نتطرق في هذا المبحث إلى مفهوم الضریبة البیئیة

  .مفهوم الضریبة البیئیة: المطلب الأول

بب فیه و یسمح للوسط الطبیعي أن حقیقیة للتلوث الذي تس إزالةلكي یتحقق من الملوث 

یكون في بیئة نظیفة و مقبولة لجأت السلطات العامة إلى فرض رسوم و ضرائب بیئیة للحد من ظاهرة 

التلوث وقد لاقت الضرائب البیئیة رواجا كبیرا على الصعید الدولي و الوطني و سنتناول تعریف و 

ثم أنواع الضریبة ) فرع ثاني(الضریبة البیئیة و خصائص و أهداف ) فرع أول(أساس الضریبة البیئیة 

 ).فرع ثالث(البیئیة 
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  .تعریف و أساس الضریبة البیئیة: الأول الفرع

أو تعددت مختلف التسمیات التي تطلق على الضریبة البیئیة منها الجبایة البیئیة،الایكوتاكس 

و سنتطرق في هذا الفرع لتعریف د معنى واحالخ هي ذات ...الضرائب الایكولوجیة ، الضرائب الخضراء ،

  ). ثانیا(ثم أساس فرض الضریبة البیئیة ) أولا(الضریبة البیئیة 

  .تعریف الضریبة البیئیة: أولا

إلزام الممول، جبرا وبصفة نهائیة و دون مقابل، بدفع مبلغ نقدي محدد (یقصد بالضریبة البیئیة 

 1.)ثلخزینة الدولة بقصد حمایة البیئة و الحد من التلو 

اقتطاعات إجباریة "الضرائب البیئیة بأنها  OCDEوعرفتها منظمة التعاون و التنمیة الاقتصادیة

  2".تقوم بها الدولة من دون مقابل یتم حسابها على وعاء یمثل مصلحة بیئیة خاصة

وتعرف كذلك بأنها إقتطاع نقدي، ذو سلطة، نهائي، دون مقابل، منجز لفائدة الجماعات الإقلیمیة 

  . 3أو لصالح الهیئات العمومیة الإقلیمیة) الدولة و جماعاتها المحلیة( 

إقتطاع إجباري یدفعه الفرد إسهاما منه في التكالیف و الأعباء العامة،و دلك "أو أنها عبارة عن 

 .4"باعتبار أن حمایة البیئة تندرج ضمن الأعباء العامة

یقرر من طرف السلطات العامة على  عبارة عن إقتطاع مالي إلزامي" كما عرفت كذلك أنها 

الملوث الدافع الذي یساهم بطریقة مباشرة أو غیر مباشرة في رقابة و إصلاح البیئة ، تحت مسمیات مختلفة 

  5".كالرسوم أو الضرائب أو رسوم الانتفاع

  "حقوق نقدیة مقتطعة من طرف الدولة على استخدام البیئة"و یمكن تعریفها بأنها 

                                                           
1
  .356، ص2014مصطفى یوسف كافي، اقتصادیات البیئة، دار مؤسسة رسلان للطباعة و النشر و التوزیع، سوریا، -   
  .164، ص 2011الأردن، عمان،  التوزیع،، دار جریر للنشر و 01عبد المجید قدي، دراسات في علم الضرائب، ط-  2
  .10ص ، 2010 الجزائر، ،ITCISالنشردار  المدخل إلى الجبایة و الضرائب، ي،محمد عباس محرز -   3
صص محمد عبد الباقي ،مساهمة الجبایة البیئیة في تحقیق التنمیة المستدامة دراسة حالة الجزائر،مذكرة ماجستیر، تخ - 4

  .86، ص 2010الجزائر ، علوم التسییر كلیة العلوم الاقتصادیة و علوم التسییر، جامعة مالیة و نقود ، قسم
رسالة دكتوراه معهد  التطبیق،السیاسة الضریبیة في مكافحة تلوث البیئة بین النظریة و  طعمه،محمد حلمي محمد -  5

  .84ص  ،2005 مصر، شمس،جامعة عین  البیئیة،الدراسات و البحوث 
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لدولة بمفهوم هدا التعریف الحكومات المركزیة أو المحلیة أو أي هیئة عمومیة یمكن أن تكون ا

مخولة بدلك،ویتعلق الاستعمال بأي نشاط یؤدي إلى تغیر في البیئة مثل سیر المركبات، قطع الأشجار ، 

   .الخ........إحداث ضجیج

لیست بالضرورة  مولیینللو یعني أن تكون بدون مقابل أن المزایا المقدمة من السلطات العمومیة 

  1.متناسبة مع مبلغ الاقتطاعات

  .أســــاس الضریبة البیئیة: ثـــــــانیا

من یتسبب بصورة مباشرة أو غیر مباشرة في إحداث ضرر بالبیئة أو " الملوث بأنه   OCDEعرفت منظمة 

  ."یخلق ظروفا تؤدي إلى هذا الضرر

الدافع أي من یتحمل أعباء حدوث التلوث، و وفقا للأصل فأساس فرض الضریبة هو المبدأ العالمي الملوث 

  .العام و ما تملیه قواعد العدالة الاجتماعیة أن من یتحمل عبء التلوث البیئي هو من یتسبب في إحداثه أي التلوث

المتعلق بحمایة البیئة في إطار  10- 03و قد تطرق المشرع الجزائري إلى مبدأ الملوث الدافع في القانون 

یتحمل بمقتضاه كل شخص یتسبب نشاطه أو یمكن أن یتسبب في إلحاق الضرر بالبیئة، " میة المستدامة على أنه التن

 ."نفقات كل التدابیر الوقائیة من التلوث و التقلیص منه و إعادة الأماكن و بیئتها إلى حالتها الأصلیة

ها الملوث و یتحمل نفقات الوقایة بالنسبة یهدف مبدأ الملوث هذا إلى تعویض الأضرار المباشرة التي یتسبب فی

  2.للنشاطات الخطرة

  خصائـــص و أهداف الضریبة البیئیة: الثانيالفرع 

، حتى و أن كانت الضریبة  الأخرىتتمیز الضریبة البیئیة بخصوصیة ذاتیة تتفرد بها عن باقي أنواع الضرائب 

كذلك ضرائب بترولیة لها طبیعة  دیة لها طبیعة بیئیة والبیئیة تندرج ضمن جمیع الفئات الضریبیة فنجد ضرائب عا

 .)ثانیا(تستمد و تستنتج من أهدافها) أولا(بیئیة و في الحقیقة خصائص الضریبة البیئیة 

  

                                                           
  165عبد المجید قدي ، مرجع سابق ، ص -  1

ة آلیة لضمان حمایة البیئة، مجلة البحوث الاقتصادیة المتقدمة، جامعة حمه لخضر، سناء عماري، الجبایة البیئ-   2

  .249، ص 2018، سنة 04الوادي، الجزائر، العدد 
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  .خصائص الضریبة البیئیة: أولا

 عن الأصل العام للضریبة بسبب الخصوصیة التي تتمتع بهایمكن تمیزها الضریبة البیئیة 

  .ي ثلاثة خصائص تمیزها عن غیرها من الضرائب ، حیث تعطیها صورة فریدة لذاتهاونحدد فیما یل

لجبایة البیئیة جبایة موجهة و هي على عكس الجبایة العادیة التي یكون اقتطاعها محصل ا  - 01

لفائدة الخزینة العمومیة للدولة ، أما الجبایة البیئیة اقتطاعات نقدیة تفرض على الأفراد جراء قیامهم 

  .طات ملوثة للبیئة و تخصص حصیلتها لفائدة الصنادیق المتعلقة بحمایة البیئةبنشا

الجبایة البیئیة متدخلة و یكون هدا من خلا ل تدخل المشرع لفرض بعض الضرائب ردعــــا أو   - 02

تحفیزا من أجل توجیه النشاط الاقتصادي و الاجتماعي على نحو یضمن حمایة مستدامة للبیئة و یكون 

ء الضریبة أو تخفیضه من خلال توجیه الأفراد إلى نشاط معین دون الأخر و كما یمنع تخزین بزیادة عب

  1.النفایات و خاصة باستعمال الأسلوب التصاعدي ترتفع الضریبة كلما زاد حجم المخزون

الجبایة البیئیة تمثل أكبر حـــافز لتنظیف البیئة لأنها تلزم و تضع المؤسسات تحت ضغط  - 03

 بالإمكانالتلوث تجنبا لدفع الضرائب، بالإضافة إلى توفیر اعتمادات مالیة  مستمر لتخفیض

 . 2تخصیصها لمكافحة التلوث و دعم الرقابة على مصادرها المختلفة

  هـــــــــداف الضریبة البیئیةأ :ثانیا

  :البیئیة مجموعة من الأهداف و منها للضریبة

ن طریق ردعهم مالیا، و هدا حسب درجة السعي نحو التعدیل الایجابي لسلوك الملوثین ع  01

تلویثهم و إضرارهم بالبیئة، حیث كلما زادنا في سعر الضریبة كلما حفزنا الملوثین نحو تبني تقنیات 

 .3إنتاج أنظف و أكثر احتراما للبیئة

  

                                                           
زغمیت حنان ، فعالیة البیئة في التقلیل من التلوث الحاصل في المدن الجزائریة ، مجلة البحوث و الدراسات القانونیة -   1

  .595،الجزائر ، ص 2كلیة الحقوق و العلوم السیاسیة ، جامعة البلیدة  ، 12و السیاسیة ، العدد
  4ص ،2015، الوسائل الضریبیة لحمایة البیئة دراسة مقارنة، دار الحامد للنشر و التوزیع، الأردن، رشیماء فارس محمد الجب-   2
،مجلة علوم الاقتصاد و " في الجزائرالجبایة البیئیة عنصر مفتاحي لحمایة البیئة " عزي هاجر، سالمي رشید ، -   3

  .148، ص 2016التسییر و التجارة ، كلیة العلوم التجاریة و علوم التسییر ، جامعة المدیة ، الجزائر 
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المساهمة في إزالة التلوث عن طریق ما تضمنته الجبایة البیئیة من إجراءات عقابیة سواء   02

  .1ات مالیة أو عقوبات جبائیة یتعرض لها كل مخالف لقواعد حمایة البیئةكانت غرام

الحد من التلوث بإعتبار أن الضرائب الكبیرة تؤدي بالمكلف إلى التوجه نحو التقلیل من   03

التلوث و بالتالي التقلیل من التكالیف التي تتحملها المنشأة و بالتالي تخفیض الأسعار و ضمان بیئة 

  .د المجتمعصحیة لكل أفرا

أنها تدمج تكالیف الخدمات البیئیة و الأضرار البیئیة مباشرة ضمن أسعار السلع و الخدمات   04

و یساعد هدا أیضا على تنفیذ مبدأ قیام المتسبب بالتلوث بالدفع و الدمج بین السیاسات الإقتصادیة و 

  .المالیة و البیئیة

المواد الكیمیائیة المستعملة في الفلاحة المساهمة في محاربة المصادر الصغیرة للتلوث مثل   05

من أسمدة أو مبیدات و تحمیل الملوث لنفقات حمایة البیئة و هدا من خلال فرض ضرائب تضمن 

  2تغطیة تكالیف السیاسة البیئیة إما كلیا أو جزئیا

میاه و المواد بالنسبة للمنتجین یمكن أن تلعب تلك الضرائب دورا محفزا للابتكار، عندما تصبح الطاقة و ال  06

الخام و كذلك النفایات الصلبة و السائلة و الغازیة خاضعة للتكالیف الضریبیة فسوف یطور دافعو الضرائب طرقا جدیدة 

للإنتاج و النقل، استخدام الطاقة و الاستهلاك، و یساعد هدا على تحقیق المزید من الكفاءة الاقتصادیة و تنفیذ مبدأ 

 .3امة و التنافسیة العالمیةالإحتیاطات و تحسین الاستد

تعد الجبایة البیئیة أداة لتمویل التنمیة و تشجیع و الحث على الإستثمار و توجیهه نحو أنشطة أو مناطق    07

محددة، كما یهدف النظام الجبائي من الناحیة الاقتصادیة إلى ترشید السلوك الاستهلاكي للسلع و الخدمات سواء 

 .4زیادة أو خفض قیمة الضرائب بالتشجیع أو التثبیط من خلال 

  

                                                           
، كلیة الحقوق و العلوم الاقتصادیة، جامعة 05العدد ،مجلة الباحث دور الدولة في حمایة البیئة، رزیق كمال ،-   1

  .100،  ص 2007زائر، سنة قاصدي مرباح ورقلة، الج
  .148عزي هاجر، سالمي رشید، مرجع سابق، ص -   2
، مجلة " دور الجبایة في حمایة البیئة من أشكال التلوث دراسة لنموذج الجبایة البیئیة في الجزائر"بن عزة محمد ، -   3

  .437، ص  2013زائر ، ، كلیة الحقوق و العلوم السیاسیة ، جامعة تلمسان ، الج 3دراسات جبائیة ، العدد
   ، مجلة الدراسات القانونیة ، جامعة یحيمایة البیئة في القانون الجزائري، الجبایة البیئیة كآلیة لحلملیكشي حیاة-   4

  .416،  415، ص   2021، جوان  2، العدد 7فارس ، المدیة ، مجلد
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جبایة "المساهمة في تجسید مفهوم التنمیة المستدامة، فالبعض من المختصین یسمون الضرائب البیئیة  بـــــــــ   08

 .1"التنمیة المستدامة

  . 2فرض الضریبة یهدف إلى حمایة الإنسان، بتوفیر الظروف البیئیة المناسبة الخالیة من كل مظاهر التلوث  09

  .أنــــــواع الضریبة البیئیة: الثالثرع الف

تتنوع الضرائب البیئیة وفقا للمادة التي تخضع لها الضریبة و حسب طبیعة التلوث الذي تعاني منه كل دولة، 

 :و بدلك اختلفت هده الضرائب من بلد إلى بلد آخر و من هده الضرائب

  .)Product Tax( الضرائب على المنتجات 01

أو نوعیة على الإنتاج في مختلف الوحدات الإنتاجیة التي یصاحب إنتاجها أو نشاطها  وهي ضریبة قیمیة

لبیئة أي احدات أضرار بیئیة ، و دلك بهدف تخفیض حجم الإنتاج و من تمت تخفیض حجم الملوثات الناتجة إلى لتلوث 

 .3المستویات المقبولة اجتماعیا

  )Emission Taxes (ضریبة النفایات أو الانبعاثات  02

یفرض هدا النوع من الضرائب على مختلف مخلفات النشاط الإنتاجي للوحدات الإقتصادیة، 

الأسعار السوقیة للتكلفة الخارجیة للتلوث، فهي تعكس قیمة الآثار الخارجیة  على كما أنها تمارس دور

نتجون إلى تخفیض السلبیة الناجمة عن تشغیل المشروعات الملوثة للبیئة، وفقا لهده الضریبة یسعى الم

الإنبعاثات من خلال مجموعة من الإجراءات كبعض التغیرات في نوعیة المدخلات المستعملة أو 

التحول إلى منتجات أخرى أقل تلوثـــــــا، و بالتالي فان جوهر إستخدام هدا الشكل من الضریبة هو 

ئمة لتخفیض حجم الإنبعاثات إعطاء الحریة للمنتج الملوث للبیئة في البحث و إختیار الطریقة الملا

 .4الملوثة للبیئة إلى مستویات مقبولة

  

                                                           
  .416صلملیكشي حیاة ، المرجع السابق ، -   1
  .351، مرجع سابق، صمصطفى یوسف كافي-   2

ربیعة عطا الله السعدي ، الضریبة البیئیة و دورها في الحد من التلوث البیئي ، المجلات الأكادیمیة العلمیة ، مجلة  3 - 

  .149، ص 2012،  20، جامعة كربلاء ، العراق ، العدد 7دراسات محاسبیة و مالیة ، المجلد 
  .32، ص 2016الحد من التلوث البیئي ، مذكرة ماستر ، جامعة محمد خیضر ، بسكرة ، بوجمعة سارة ،دور الضرائب البیئیة في -   4
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   .)Carbone Tax(ضریبة الكــــربون 03

ري تبعا لنسبة محتواه من الكربون، و تكون و حفالضریبة على الكربون هي ضریبة تفرض على الوقود الأ

رق الوقود الذي یحتوي على كمیة معینة من الضریبة على الفحم أعلى منها على النفط و الغاز الطبیعي، و حیث أن ح

الكربون یؤدي حتما إلى إنتاج نسبة معینة من انبعاث ثاني أوكسید الكربون، تكافئ تقریبا الضریبة على محتوى الوقود من 

  .1الكربون فرض ضریبة على إنبعاثات ثاني أوكسید الكربون نفسها

و      )الفحم، النفط، الغاز(الإستعمال المفرط لـــإن فرض هكذا ضرائب على الكربون یؤدي إلى الحد من 

 .إستبداله بمصدر جدید و نظیف للطاقة  ذو تأثیر أقل على البیئة

 :ویتضمن هدا النوع من الضرائب كل من :ضریبة النقل 04

یفرض هدا النوع من الضرائب على استیراد السیارات و على تصنیعها و  :ضریبة على بیع محركات السیارات ) أ

غایة منها إقامة توازن بین الإقتصاد و النمو السریع لقیادة السیارات ، فقد تمثل نسبة مئویة من سعر البیع أو تفرض على ال

 .أساس سعر السیارة أو عمرها

وتفرض هده الضریبة على العربات التي تعمل بالدیزل و تفرض : ضریبة الكیلومترات على الوقود الأحفوري ) ب

 .ومترات و تتدرج إلى نوع و وزن السیارة الخاضعة للضریبةكیل 10كمجموع محدد لكل 

و هي ضریبة تفرض على مالكي السیارات ،  بهدف جعلهم یتحملون جزء من تكلفة  :ضریبة محركات السیارات ) ت

و تعتبر هده الضریبة مبلغ من المال یدفع من أجل استخدام الطرق العامة ، و علیه فهي ضریبة ثابتة ،   إصلاح الطرق،

 . 2فرض كقیمة محددة لمدة من الزمن ، بغض النظر عن المدى الذي تستخدم فیه العربة هده الطرقت

  :الضرائب الخضراء 05

یستخدم هدا النوع من الضرائب في دول الاتحاد الأوربي و دول منظمة التعاون و التنمیة الإقتصادیة ویتم  

 .أثارها السلبیة واضحةتطبیقها خاصة في قطاع الصناعة و بالخصوص الإسمنت لأن 

  

                                                           
  . 115،116، ص 01سیتفن سمیت، الإقتصاد البیئي، ترجمة إنجي بنداري، مؤسسة هنداوي للتعلیم و الثقافة، مصر، ط -   1
  .166عبد المجید قدي ، مرجع سابق ، ص-   2
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 2006كذلك تطبق هده الضریبة في حالة الإزدحام و تسمى ضریبة الإزدحام ، و تم تطبیقها في أستكهولم سنة 

  1 .و التي فرضت على مالكي العربات المسجلة

      .إجراءات التحصیل الضریبي: المطلب الثاني

وم من أجل الحد من التلوث تبنت معظم الحكومات و الدول سیاسة فرض الضرائب و الرس

باعتبار أن الحق في بیئة نظیفة حق مطلق لجمیع أفراد المجتمع، و من أجل تسییر هده الضرائب و 

ثم تحدید سعر الضریبة البیئیة  ) فرع أول(تحصیلها وفق إجراءات منهجیة یجب تحدید وعاء الضریبة 

    ). فرع ثالث(و أخیرا توزیع التحصیل الضریبي ) فرع ثاني(

  تحدید وعــــــــاء الضریبة: الفرع الأول

یعني إختیار المادة التي تفرض علیها الضریبة، و في مجال ضریبة التلوث فان إختیار 

العناصر التي یتضمنها الوعاء الخاضع للضریبة یجب أن یقوم على أساس وجود علاقة واضحة و 

البیئة، أي یتعین تحدید العناصر داخل الوعاء  منطقیة بین واقعة التلوث و تأثیرها المادي الملموس على

بشكل محدد و دقیق و أن تعطي تعریفات موحدة داخل الحدود الجغرافیة التي تطبق فیها الضریبة ، و هدا 

التحدید الدقیق و التعریف الموحد للعناصر الخاضعة للضریبة تزید من مصداقیة التأثیر البیئي للضریبة، 

تقدیر وعاء وهي العناصر جملة من  طة بتحدید وعاء الضریبة على التلوث فيو تتمثل الجوانب المرتب

أي تحدید المادة التي تفرض اختیار وعاء الضریبة على التلوث ، ثم 2الضریبة على التلوث أي قیاسه

 . تعین الجزء الذي تفرض علیه الضریبة من الوعاء محل الاختیارو أخیرا  علیها

  الضریبة البیئیةتحدید سعر   :الفرع الثاني

المقصود من سعر الضریبة بوجه عام المبلغ المالي الذي یجب على الممول أن یدفعه عن كل وحدة من موضوع 

الضریبة ، أو هو النسبة المئویة التي یتم بها تحدید مقدار الضریبة ، فهو عبارة عن مقدار الضریبة منسوبا إلى قیمة وعـــائها أو 

 :لتي یتخذها سعر الضریبة هيمحلها، و من أهم الطرق ا

  
                                                           

یرة مونیة ، الجبایة البیئیة في التشریع الجزائري ، مذكرة ماستر ،كلیة الحقوق و بن شعاعه مبروكة ، شعباني سم-   1

  .12، ص 2020، 2019العلوم السیاسیة جامعة قاصدي مرباح ، ورقلة ، 
  .80- 79 ص  ، صحسونة عبد الغني-   2
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   :الثابت السعر 01

" الضریبة النسبیة" ـــــــــفي هده الحالة فان السعر یبقى تابتا على كامل المادة الخاضعة للضریبة و هنا تسمى الضریبة ب

كان حجم أو  بحیث تطبق بمعدل واحد و تابت مهما تغیر الوعاء الضریبي، إذن فالضریبة تحسب على أساس معدل تابت مهما

  .1قیمة المادة الخاضعة للضریبة و معدلها لا یتغیر بتغیر قیمة هده المادة 

   :التصاعدي السعر 02

وفقا لهدا الأسلوب یتصاعد سعر الضریبة مع تزاید الوعاء الخاضع لها ، و یتمیز أسلوب التصاعد بأنه یتماشى مع 

لیة في الدول المتقدمة  كما أنه یعد من أدوات التوجیه الاقتصادي و هو الأوفق مبدأ العدالة ، و تأخذ بهذا النوع جل التشریعات الما

  .2و الأنسب في التطبیق في حالة الضرائب البیئیة

  توزیع التحصیل الضریبي:    الفرع الثالث

للمیزانیة وفقا لمبدأ عمومیة أو شمولیة المیزانیة العامة فان تخصیص الضرائب البیئیة لا یتفق مع المبادئ العامة 

بحسب الأصل، ففي كافة التطبیقات نجد أن عائدات هده الضریبة یعاد استخدامها في نطاق سیاسات مكافحة التلوث تحت أشكال 

 ،ل البحوث المتعلقة بحمایة البیئةتموی،  ت الإداریة لمؤسسات حمایة البیئةتعویض ضحایا التلوث أو تغطیة النفقا  أهمها عدیدة 

منح مكافئات للملوثین اللذین ینجحون في خفض التلوث الناجم عن و كذلك  جماعیة لتقنیة التلوث و مراقبته تمویل تجهیزات

   3.استثمارات التقنیة التي یشرعون فیها إعانةأنشطتهم و 

  الوسائل الضریبیة لتفعیل مبدأ الملوث الدافع: المبحث الثاني

توازن النظام البیئي بسبب التلوث الحاصل نظرا لتفاقم المشاكل البیئیة الناتجة من اختلال 

عن النشاط الصناعي المفرط و المعقد، ألزم على كافة الدول و الحكومات  تبني جملة من الوسائل 

الضریبیة الردعیة و التحفیزیة للحد من ظاهرة التلوث وحمایة البیئة من التدهور الحاصل وسنتطرق 

  ).مطلب ثاني( و الوسائل الضریبیة التحفیزیة ) مطلب أول( إلى الوسائل الضریبیة الردعیة 

                                                           
  .220جامعة الموصل، العراق، ص  طاهر الجنابي، علم المالیة العامة و التشریع المالي، دار الكتب للطباعة و النشر،-   1
  .219، ص مرجع سابقطاهر الجنابي، -   2
  .602دوبة سمیة ، مرجع سابق ، ص -   3
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 الوسائل الضریبیة الردعیة: المطلب الأول

النظام الجبائي البیئي في الجزائر یقوم بشكل أساسي على مبدأ الملوث الدافع الذي یعد 

الأصل  العام للنظام  الردعي  الذي  یتضمن اقتطاعات إجباریة متنوعة ، تقرض من طرف السلطة 

  .كل فرد یلحق أضرار بالبیئة جراء نشاطه الاقتصادي علىة العام

  تعریف الوسائل الضریبیة الردعیة :    الفرع الأول

وهي مجموعة محددة " تندرج الوسائل الضریبیة الردعیة في إطار النظام الجبائي بشكل عام،

شكل مجموعها هیكلا ضریبیا ومختارة التي تتلاءم مع الواقع الإقتصادي والإجتماعي والسیاسي لمجتمع ما وت

  1."متكاملا یعمل وفقا للتشریعات الضریبیة واللوائح التنفیذیة من أجل تحقیق أهداف السیاسة الضریبیة

وعلیه فالوسائل الضریبیة الردعیة هو الإطار الذي یضم مجموعة من الضرائب و الرسوم 

ویتم تحدیدها استنادا إلى , 2ین للبیئةالتي تفرضها الدولة على الأشخاص الطبیعیین و المعنویة الملوث

  .في ضوء اعتبارات سیاسیة و إقتصادیة وإجتماعیة و إداریة, أسس اقتصادیة وفنیة 

   مكونات الوسائل الردعیة:  الفرع الثاني

 : تضم الوسائل الضریبیة الردعیة في مجال البیئة ما یلي

قواعد قانونیة وتشریعیة مقدرة بصفة هي اقتطاع مالي تفرضه الدولة وتستوفیه وفقا ل :الضریبة ) أ

إلزامیة ونهائیة وتفرض على المكلفین وفقا لمقدراتهم التكلفیة بقصد تغطیة النفقات العامة للدولة 

والهادفة لخدمة المجتمع وتطویره في جمیع مناحي الحیاة إقتصادیا وسیاسیا وإجتماعیا وبیئیا وغیرها 

  .3مبما یعود على كافة الأفراد بالنفع العا

                                                           
  . 27، ص2006، سنة 02دار هومة، الجزء الأول، ط ،) جبایة الأشخاص الطبیعیین و المعنویین(رضا خلاصي، النظام الجبائي الجزائري الحدیث -   1
  .77، صمرجع سابق، حسونة عبد الغني -    2
  .419ص  مرجع سابق،لملیكشي حیاة ،  -   3
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 إداراتهایمكن تعریف الرسم أنه، مبلغ نقدي یدفعه الفرد جبرا إلى الدولة، أو إحدى  :الرسم   ) ب

العمومیة، مقابل خدمة أو منفعة خاصة یحصل علیها الفرد إلى جانب منفعة عامة تعود على المجتمع 

  1.ككل

 و دي مفروضة والرسم كلاهما مبلغ نقالضریبأن ة بین الضریبة والرسم نجد بالمقارن     

یدفع و  ع مقابل خدمة معینة لدافعه شخصیاالرسم یق أما ستخدمان في تغطیة النفقات العامةكلاهما ی

الضریبة تعتبر مساهمة إجباریة في النفقات العامة دون مقابل مباشر لكن  من أجل الانتفاع الخاص

  2.یعود على دافعها

  تطبیقات الوسائل الردعیة  :الثالثالفرع 

لدى قد كرس المشرع الجزائري , ى الضرر الهائل الذي لحق بالبیئة في الجزائربالنظر إل

أجل الحد من مختلف أنواع الأضرار التي لحقت  مجموعة لا بأس بها من الضرائب والرسوم البیئیة من

  :أو تلحق بالبیئة وهي كما یلي

  .المفروضة  على الانبعاثات الملوثة للبیئة الرسوم :أولا

لجزائري هاته الضرائب التي تفرض على مخلفات النشاط الإنتاجي للوحدات أقر المشرع ا

وعلیه فهي ترمي ,كما أنها ذات دور في تحدید الأسعار السوقیة لتكلفة مخرجات التلوث ,الصناعیة 

  :و هاته الرسوم هي 3إلى الحد من الآثار السلبیة الناجمة على المشاریع الملوثة للبیئة

 :تم تفعیل هذا الرسم على مرحلتین وهي كما یلي :الملوثة أو الخطرة على للبیئةالرسم على النشاطات  -01

 

 

 

 

                                                           
  .33محمد عباس محرزي، مرجع سابق، ص-   1
جامعة محمد  ،مجلة العلوم الإنسانیة الضریبة البیئیة كآلیة لتكریس مبدأ الملوث الدافع، دوبة سمیة ، محمد بن محمد،-   2

  .598ص ،  2017، سنة 46خیضر بسكرة، الجزائر، العدد 

  .81حسونة عبد الغني ، مرجع سابق ، ص -   3
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  المرحلة الأولى 

المؤرخ في  25- 91من القانون 117أستحدث هذا الرسم كمرحلة أولى بموجب المادة 

   1.تم تأسیس رسم على الأنشطة الملوثة أو الخطیرة على البیئة 1992قانون المالیة لسنة 16/12/1991

  :هذه النشاطات عن طریق التنظیم الذي یحدد المعدل الأساسي للرسم السنوي كما یلي ةیحدد تعریف

  ولى الأقل الخاضع لإجراء التصریح دج بالنسبة لمنشآت المصنفة والتي لها نشاط واحد ع3.000،00

أما بخصوص  دج بالنسبة للمنشٍآت التي لها نشاط واحد على الأقل خاضع لإجراء الترخیص300.000،00

دج بالنسبة لمنشآت المصنفة 750المنشآت التي تشغل أكثر من عاملین یخفض المعدل الأساسي إلى 

  2.دج بالنسبة لمنشآت المصنفة الخاضعة للترخیص6000الخاضعة للتصریح و إلى 

  .وتضم مرحلتین و هما :المرحلة الثانیة

  :مرحلة التشدید ) أ

من قانون   54روضة على الأنشطة الملوثة طبقا للمادة وفي هاته المرحلة تم تشدید الرسوم المف

  .2000لسنة المتضمن قانون المالیة 1999دیسمبر 23المؤرخ في 11- 99

 03/11/1998المؤرخ في  339- 98وقد تم رفع معاییر التصنیف طبقا لمرسوم التنفیذي 

المؤسسة المعنیة بهذا  وكذلك طبقا لعدد العمال العاملین لدى, المتعلق بدراسة التأثیر على البیئة

  :التصریح وهذه الرسوم كما یلي

 ,دج9.000،00المؤسسات التي تشغل أكثر من عاملین وتخضع لطلب التصریح ومبلغ الرسم هو 

   .فیما إذا كانت المنشأة تشغل أقل من عاملیندج 2.000،00یخفض المبلغ إلى 

دج ویخفض 20.000،00مبلغ الرسم محدد ب ,لشعبي البلديالمنشآت التي یخضع نشاطاتها لرخصة صادرة عن رئیس المجلس ا

                                                                                          .إذا كانت هاته المنشأة لا تشغل أكثر من عاملیندج 3.000،00مبلغ إلى 

                                                           
  .64، ص 2016میرة ، بجایة ،   ماستر ، جامعة عبد الرحمان مذكرةالتنمیة المستدامة ،  قیقحمایة البیئة و دورها في تح آلیاتطواهري سامیة ، -   1
  .65، ج ر عدد 1992سنة قانون المالیة ل المتضمن 18/12/1991المؤرخ في  91/25من القانون  117المادة -   2
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ویخفض مبلغ  دج90.000،00مبلغ الرسم السنوي , ن الوالي المختص إقلیمیاعنشاطاتها لرخصة صادرة  المنشآت المصنفة التي تخضع

  .إذا كانت هاته المنشأة لا تشغل أكثر من عاملیندج 18.000،00السنوي إلى 

  دج120.000،00حدد هو المنشآت التي تشغل أكثر من عاملین وتخضع لرخصة صادرة عن الوزیر المكلف بالبیئة فمبلغ الرسم السنوي الم

 .1إن كانت هاته المنشأة لا تشغل أكثر من عاملین دج 24.000،00و یخفض مبلغ إلى 

  مرحلة التشدید المضاعف  ) ب

في هذه المرحلة تم الرفع من قیمة الرسوم على النشاطات الملوثة والخطیرة على البیئة والمعامل المضاعف طبقا للمرسوم      

النشاطات الخاضعة لتصریح مسبق قبل  هما2حیث صنفت هاته النشاطات إلى صنفین 2009أكتوبر 20في المؤرخ 336- 09التنفیذي 

النشاطات الخاضعة لترخیص مسبق سواء من الوزیر ، وبي البلدي المختص إقلیمیاالشروع في الخدمة صادر عن رئیس المجلس الشع

بموجب  ة هذا المرسومتمت مراجع ، وإقلیمیاشعبي البلدي المختص المكلف بالبیئة أو الوالي المختص إقلیمیا أو رئیس المجلس ال

  .2018من قانون المالیة  61ثم عدلت طبقا لمادة  2000من قانون المالیة لسنة  54المادة 

  :وفق الجدول المبین لها كمایلي 2020من قانون المالیة لسنة 88وأخیرا طبقا لنص المادة 

  دج/ددحالمبلغ الم  ـــــــــــــــــــــــــــالنشاطات الخاضعة ل

  دج6000أو أقل عاملین  دج27000عاملینأكثر من   التصریح

  دج6000  دج60000  البلدي  ش.م.الترخیص أمام ر

  دج50000  دج270000  الترخیص أمام والي الولایة

  دج68000  دج120000  الطلب المقدم أمام وزیر البیئة

  .2009أكتوبر20المؤرخ في 336- 09من المرسوم التنفیذي رقم  6،5،4ة في المواد یحدد مبلغ هذا الرسم حسب الكیفیات المحدد

والملاحظ من خلال نظرة خاطفة على قیمة هذه الرسوم السابقة والحالیة أن المشرع جعل 

قیمة هذه المبالغ تأخذ طابعا تدریجیا في تحدید المعدل السنوي للرسم المطبق على الأنشطة الملوثة 

والذي ,نیف تلك المنشآت حیث تزداد قیمة الرسم كلما زادت درجة تصنیف المنشأة تبعا لدرجة تص

  .یرتبط آلیا بدرجة تأثیرها السلبي على البیئة 

                                                           
  .92، ج ر عدد 2000قانون المالیة لسنة  المتضمن 23/12/1999المؤرخ في  99/11من القانون  54المادة -  1

  63الملوثة أو الخطیرة على البیئة ،ج ر ع  الأنشطة ىالمتعلق بالرسم عل 20/10/2009المؤرخ في  09/336 التنفیذيالمرسوم -   2
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یتم تحدید الوعاء الضریبي لهذا الرسم من قبل المصالح المختصة لإدارة البیئة حیث یقوم المدیر الولائي للبیئة      

للقطاع التي تشتغل تحت إطارها المؤسسة المعنیة بالتصنیف حیث یعد قائمة الإحصاء لهاته بالتنسیق مع المدیر التنفیذي  

المؤسسات المصنفة ضمن إطار الهیاكل الخاضعة للرسم على النشاطات الملوثة أو الخطیرة على البیئة لیتم إرسالها إلى قابض 

  .1الضرائب المختلفة للولایة مع المعامل المطبق لهاته المنشأة

یكون بدایة التحصیل الضریبي بدایة من تاریخ التسلیم مقرر الموافقة النهائیة لرخصة الاستغلال المنشأة المصنفة      

  198.2- 06من المرسوم التنفیذي  06طبقا للمادة 

 فأن نسبة الرسم تتضاعف, في حالة عدم تسدید المبالغ المحددة على عاتق هاته المنشأة في الآجال المحددة قانوناو 

 :4وتقسم مداخیل هذا الرسم كما یلي ،3على الأنشطة الخطیرة على البیئة 6و2كما یطبق معامل مضاعف یتراوح بین , %10بقیمة 

 .لمیزانیة الدولة% 50،لصندوق البیئة والساحل% 50

  الرسم التكمیلي على التلوث الجوي ذي المصدر الصناعي - 2

حیث بین  ,2996- 07والمعدل والمتمم بموجب المرسوم ، 20025سنةتم استحداث هذا الرسم بموجب قانون المالیة ل

هذا الأخیر كیفیة تحدید وعاء هذا الرسم من خلال تطبیق المعامل المضاعف للكمیات المنبعثة وفقا للسلم التدریجي للمعاملات من 

والأبخرة والجزئیات السائلة والصلبة  حسب نسبة الانبعاثات المحددة ویتمثل وعاء هذا الرسم في كمیة الغازات والأدخنة 5الى 1

  . 1387 - 06المنبعثة في الهواء والتي لا یجب أن تتجاوز القیم القصوى لتلك المحددة طبقا للمرسوم التنفیذي 

یتم تحدید كمیات التلوث المنبعثة بهدف تحدید المعامل المضاعف المطبق على أساس عملیة تحلیل الإنبعاثات الجویة التي تقوم 

یوزع نواتج هذا , مصالح المرصد الوطني للبیئة والتنمیة المستدامة ویحصل هذا الرسم عن طریق قباضة الضرائب المختلفة بها 

                                                           
  .63المتعلق بالأنشطة الملوثة أو الخطیرة على البیئة ، ج ر عدد 20/10/2009المؤرخ في  336- 09مرسوم التنفیذي من ال 07المادة -   1
المتعلق بالقواعد المطبقة على المؤسسات  31/05/2006المؤرخ في  198-06من المرسوم التنفیذي  06المادة -   2

  .37ج ر عدد البیئة،المصنفة لحمایة 

على الرابط   23h20، على الساعة 13/03/2022، المدیریة العامة للضرائب، زیارة بتاریخ )الجزائر( المالیة وزارة  - 3 

https//www.mfdgi.gov.dz/index.php/ar 
  .81، ج ر عدد 2020المالیة  ،المتضمن قانون11/12/2019، المؤرخ في  19/14 قانونالمن  88المادة -   4
  .79 دد، ج ر ع2002المتضمن فانون المالیة لسنة  22/10/2001لمؤرخ في ا 01/21من القانون  205المادة  -  5
  .36، المحدد لكیفیات تطبیق الرسم التكمیلي على التلوث الجوي دي المصدر الصناعي  ج ر ع  27/09/2007المؤرخ في  07/292 التنفیذيالمرسوم   -  6
  24جزیئات السائلة و الصلبة في الجو ، ج ر عدد لالغاز و الدخان و البخار و ا انبعاثي ینظم ، الذ 31/05/2005المؤرخ في  06/138المرسوم التنفیذي   -  7
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طبقا للمادة ، و هذا لفائدة البلدیات% 17 ولفائدة الخزینة العمومیة % 50، لفائدة الصندوق الوطني للبیئة% 33: الرسم كمایلي

  .2020نون المالیة المتضمن قا 11- 19من القانون 91

  .الرسم التكمیلي على المیاه المستعملة ذات المصدر الصناعي - 3

ویتمثل وعاء  2003من قانون المالیة لسنة  94تم استحداث الرسم التكمیلي على المیاه المستعملة ذات المصدر الصناعي بموجب المادة 

 1 141 - 06تجاوز نسبة تلوثها القیم القصوى المحددة في أحكام المرسوم التنفیذي رقم ا الرسم في كمیة المیاه المستعملة من مصدر صناعي   والتي تذه

% 16ولصالح الصندوق الوطني والساحل % 16، للبلدیات% 34، نیة الدولةلفائدة میزا% 34 :  2و توزع مداخیل هذا الرسم كما یلي

  .للمیاه الوطني لصالح الصندوق

  الرسم على الوقود- 4

والذي جاء بتعدیلات كبیرة على 213- 01من القانون 38رسم بموجب المادة استحداث هذا ال

وكذلك استحدث هذا القانون رسوما جدیدة لم تكن موجودة سابقا حیث حددت قیمة ,قیمة الرسوم البیئیة 

  دج للتر من البنزین العادي والممتاز 1هذا الرسم المفروض على جمیع أنواع الوقود التي حددته ب 

المادة  تم تعدیل قیمة الرسم بموجب هإلى أن  )شركة نفطال(مباشرة من المصدر  حیث یقتطع

  : 4الذي خفض من قیمة الرسم على الوقود حیث حددت تعریفاته كما یلي, 2007من قانون المالیة لسنة 55

:  

قسمت و دج للتر  0.30الغاز أویل أما دج للتر  0,10الرصاص  دون ب و العادي/البنزین الممتاز 

 :5یل هذا الرسم كما یليمحاص

  .الوطني للبیئة وإزالة التلوثالصندوق  %50و وق الوطني للطرف والطرق السریعةللصند% 50

  

                                                           
  .26، الذي یضبط القیم القصوى للمصبات الصناعیة السائلة ، ج ر عدد 19/04/2006المؤرخ في  06/141المرسوم التنفیذي  -   1
  .81، ج ر عدد 2020 لسنةالمتضمن قانون المالیة ،  11/12/2019، المؤرخ في 19/14من قانون  92المادة  -   2
   79.      ، ج ر عدد 2002، المتضمن قانون المالیة لسنة  22/12/2001،المؤرخ في 01/21،من القانون 38المادة -   3
   85 .       ،ج ر عدد2007، المتضمن قانون المالیة لسنة 26/12/2006، المؤرخ في06/24، من القانون 55المادة -   4
  .، مرجع سابق01/21من القانون  38المادة  -  5
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  الرسم على النفایات ورسم التطهیر - 5

المتضمن 01- 93مكرر من المرسوم التشریعي 263استحدث هذا الرسم بمقتضى المادة 

من 25و عرف عدة تعدیلات أخرها  بمقتضى المادة  1ثلةتعدیل قانون الضرائب المباشرة والرسوم المما

، وهو رسم سنوي لرفع القمامات المنزلیة یطبق على كل الملكیات المبنیة باسم 2020قانون المالیة 

المستأجر أو صاحب الإنتفاع یتحمل هذا الرسم المستأجر أو صاحب الإنتفاع و یمكن أن یكون مع 

  :امنیة ویحدد مبلغ الرسم كما یلي المالك بدفع الرسم سنویا بصفة تض

 . على كل محل ذو إستعمال سكنيدج 2.000،00دج و 1.500،00بین  ما

 .دج على كل محل ذو إستعمال مهني أو تجاري أو حرفي أو مشابهه1.400،00و دج4.000،00بین ما

 على كل أرض مهیأة للتخییم والمقطورات  دج25000دج و10000مابین 

على كل محل ذو استعمال صناعي أو تجاري أو حرفي أو مشابهه ،  دج132000دج و 22000مابین 

من قانون الضرائب  2مكرر  263ینتج كمیة من  النفایات تفوق الأصناف المذكورة  طبقا للمادة 

 .المباشرة والرسوم المماثلة 

ویحدد قیمة الرسوم المطبقة في تراب كل بلدیة بقرار صادر عن رئیس المجلس الشعبي 

اضة الضرائب المختلفة لفائدة بلدي بعد أخد رأي السلطة الوصیة، یحصل مبلغ الرسم من قبل قالب

  2.بالمائة100الصندوق الوطني للبیئة نسبة 

  .المماثلة لها أوالرسم على المنتوجات البترولیة ) 06

سنة من قانون المالیة التكمیلي ل 24أسس هذا الرسم على المنتوجات البترولیة بموجب المادة 

و المواد المماثلة لها المستوردة و المحصل علیها في الجزائر ، أو یطبق على المواد البترولیة  20203

  : خاصة المصانع الخاضعة للرقابة الجمركیة و حددت نسب هاته  المواد بالرسوم التالیة

                                                           
  .04، ج ر عدد  1993، المتضمن قانون المالیة لسنة  19/01/1993، المؤرخ في  93/01المرسوم التشریعي -   1
  .194، ص 28/01/2021، بتاریخ  01، عدد 06ر، مجلدأدرا حروشي  جلول ، تطور استخدام الضرائب البیئیة في الجزائر ، مجلة التطور الاقتصادي و المقاولاتیة ، جامعة -   2
  .33، ج ر عدد 2020، المتضمن قانون المالیة التكمیلي لسنة  04/06/2020، المؤرخ في  07-20من القانون  24المادة -   3
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  )هكتلتر/ دج(الرسم  تعین المواد  رقم التعریفة الجمركیة

  دج1.600,00  زالبنزین الممتا  27.10.م

  دج1.700,00  البنزین العادي 27.10.م

  دج1.700,00  البنزین الخالي من الرصاص 27.10.م

  دج900,00  غاز أویل 27.10.م

  )دون تغیر(دج 1,00  غاز البترول الممیع الوقود  27.11.م

  . و تصب حواصل مداخیل هدا الرسم مجملة في خزینة الدولة

  .لمنتجاتالرسوم المفروضة على ا: ثانیا 

و یشمل هدا النوع من الرسوم رسما على بعض المنتجات التي لها أثر واضح على البیئة بغیة التقلیل      

  :من الاستعمال المفرط لهاته المواد لما لها من أثر بعید المدى على البیئة و المحیط ، وهاته الرسوم هي 

 لمنتجة محلیاالرسم على الإطارات المطاطیة الجدیدة و المستوردة أو ا -01

و یفرض هدا الرسم على العجلات  20061من قانون المالیة لسنة  60أستحدث هدا الرسم بمقتضى المادة 

المطاطیة الخاصة بالعربات الثقیلة و العربات الخاصة و العربات الخفیفة ، یتم تحصیل هدا الرسم بالنسبة للإطارات 

  .ن طرف مصنعي هده الموادالمطاطیة المصنعة محلیا عند خروجها من المصنع م

الجمارك على أساس  إدارةأما بالنسبة للإطارات المستوردة فیحصل هدا الرسم عند الاستیراد من طرف مصالح 

  2 .قیمة خالص الثمن و أجرة الشحن و قیمة التأمین للكمیات المستوردة

یتم تقسیم نواتج مداخیل هدا الرسم طبقا  ، و20173من قانون المالیة لسنة  117وقد تم مراجعة هدا الرسم طبقا للمادة 

لصالح صندوق التضامن و الضمان للجماعات %  35 :، و هي مقسمة كمایلي20194من قانون المالیة لسنة  54للمادة 
                                                           

  .85، ج ر عدد 2006، المتضمن قانون المالیة لسنة  31/12/2005، المؤرخ في  05/16من قانون  60المادة -   1
المطاطیة الجدیدة المستوردة أو  الإطاراتدفع الرسم على  إعادة، المحدد لكیفیات اقتطاع و  21/04/2007، المؤرخ في  07/117 التنفیذيمن المرسوم  09المادة -   2

  .26المصنعة محلیا، ج ر عدد 
  .77، ج ر عدد  2017لسنة ، المتضمن قانون المالیة 28/12/2016، المؤرخ في 16/14من القانون  117 0الماد-   3
  .79، ج ر عدد 2019، المتضمن قانون المالیة لسنة 27/12/2018، المؤرخ في 18/18من القانون  54المادة-   4
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لصالح الصندوق الوطني للبیئة % 01و لصالح الصندوق الوطني للتضامن% 30 ،ةـــلصالح میزانیة الدول% 34، المحلیة

 .و الساحل

 .رسم على الأكیاس البلاستیكیة المستوردة أو المصنعة محلیاال -02

حیت یفرض هدا الرسم  2004من قانون المالیة لسنة  53تم استحداث هدا الرسم بمقتضى المادة 

یخصص حاصل  ،كانت المستوردة أو المصنعة محلي على كل كیلوغرام من الأكیاس البلاستیكیة سواء

للكیلوغرام 1دج 200،00قیمة الرسم بــ  إزالة التلوث حیث تقدري للبیئة و هدا الرسم لفائدة الصندوق الوطن

% 27و لفائدة میزانیة الدولة% 73 : 2الواحد من الأكیاس البلاستیكیة حیث قسمت عائدات الرسم كمایلي

  .لفائدة الصندوق الوطني للبیئة و الساحل

 .الرسم على الزیوت و الشحوم المستوردة أو المصنعة محلیا -03

حیت قدرت قیمة الرسم بــ  ، 20063من قانون المالیة لسنة  61استحداث هدا الرسم بمقتضى المادة  تم

للطن الواحد سواء كانت مستوردة أو محلیة و قد حددت طریقة التحصیل عند الخروج من المصنع من /دج 12.500،00

تحصیل قیمة الرسم من قبل إدارة  المستوردة فیتم طرف المنتجین المحلیین ، أما في حالة الزیوت و الشحوم

  .4الجمارك على أساس قیمة خالص الثمن و أجرة الشحن و قیمة التأمین للكمیات المستوردة

و یتوجب لتحصیل الرسم أن یقوم المنتجین بإیداع كشوفا لكمیات  المنتجات المسلمة للتوزیع 

المختصة إقلیما ، حیث تقوم یوم الموالیة لشهر التحصیل لدى قابض الضرائب المختلفة  20خلال 

  . 5هاته المصالح بقبض المبالغ المترتبة على هدا الرسم

الرسوم المفروضة على الزیوت و  2020من قانون المالیة لسنة  93وقد عدلت المادة 

دج عن كل طرد مستورد أو محلي الصنع و تقسم 37000الشحوم و تحضیر الشحوم الذي حدد بـــــــ 

                                                           
  .195حروشي جلول ، مرجع سابق ، ص -   1
  .مرجع سابق ،2020من القانون المالیة لسنة  94المادة -   2
    .مرجع سابق ،2006من قانون المالیة لسنة  61المادة -   3
،المحدد لكیفیات اقتطاع و إعادة دفع الرسم 21/04/2007، المؤرخ في  07/118من المرسوم التنفیذي  03المادة -   4

  .26على الزیوت و الشحوم  تحضیرات الشحوم المستوردة أو المصنعة محلیا ، ج ر عدد 
  .86حسونة عبد الغني ، مرجع سابق ، ص -   5



الضریبة البیئیة كآلیة لتفعیل مبدأ الملوث الدافع............................الثانيالفصل   

 

59 
 

لفائدة % 24و  لفائدة البلدیات% 34،  لفائدة میزانیة الدولة% 42 :1كمایليمداخیل هدا الرسم 

 .الصندوق الوطني للبیئة و الساحل

  .الضرائب المفروضة لحمایة جودة الحیاة: ثالثا

السلبیة لبعض أنواع النفایات من  الآثاراستحدث هدا النوع من الضرائب  بغرض حمایة الصحة العامة من 

ها بحیث تهدف هده الرسوم إلى التشجیع على معالجة النفایات بأحسن الطرق بدل المخاطرة بتخزینها، و جراء عملیة تخزین

    :هاته الضرائب هي

 .رسم تحفیزي للتشجیع على عدم تخزین النفایات المرتبطة بأنشطة العلاج للمستشفیات و العیادات الطبیة -01

و یمثل وعاء هدا الرسم حجم النفایات  20042لمالیة لسنة من قانون ا 204تم أستحداث هدا الرسم بمقتضي المادة 

من النفایات التي تفرزها العیادات الطبیة و المستشفیات، و قد  3طن/دج 24000المخزنة حیث یسدد المصرح مبلغ یقدر 

حدد  حیت 2020من قانون المالیة  90و أخیرا عدل بمقتضى المادة  2018و  2008تم تعدیله بمقتضى قانون المالیة 

، للصندوق الوطني للبیئة و الساحل %4:50للطن و قد قسمت حواصل هدا الرسم كمایلي/دج60000السعر المرجعي بــــ 

  .لفائدة البلدیات% 20و لفائدة میزانیة الدولة% 30

  .رسم تحفیزي للتشجیع على عدم تخزین النفایات الصناعیة الخاصة أو الخطیرة - 02

على  و یتمثل وعاء هدا الرسم في التشجیع 20025لأول مرة بموجب قانون المالیة لسنة  تم تأسیس هدا الرسم        

طن من هاته النفایات ، و /دج 10500الخطیرة، حیت حددت قیمة الرسم بـــ  على معالجة النفایات الصناعیة الخاصة أو

، 6طن مخزن /دج30000الرسم إلى  ، حیث تم رفع قیمة 2020من قانون المالیة لسنة  89تم تعدیل الرسم بموجب المادة 

                                                           
  .، مرجع سابق 19/14قانون من  93المادة -   1
  83، ج ر عدد  2004، المتضمن قانون المالیة لسنة  28/12/2003، المؤرخ في  03/20قانون -   2
تكریس الجبایة لحمایة البیئة في ظل مبدأ الملوث الدافع، مجلة البحوث العلمیة في التشریعات البیئیة، قرمیط جیلالي ، ولد عمر الطیب، -   3

  .55، ص  2021، سنة 01، العدد11ون تیارت، الجزائر، المجلدجامعة ابن خلد
  .، مرجع سابق2020من قانون المالیة  90المادة -   4
  .، مرجع سابق 01/21من القانون  203المادة -   5
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لفائدة الصندوق الوطني للبیئة و % 38، لفائدة میزانیة الدولة% 46: ، وتم تقسیم حواصل  مداخیل هدا الرسم كمایلي1

  .لفائدة البلدیات% 16و الساحل

  

 

  .الضرائب المفروضة على استغلال الموارد الطبیعیة:رابعا

المتضمن  27-95   خلال القانون رقم نى موارد المیاه لأول مرة ماستحدث المشرع الجزائري أتاوى للحفاظ عل

  :، و هاته الأتاوى على نوعان19962قانون المالیة لسنة 

إحداهما الغرض منها ترشید و عقلانة استهلاك المیاه ، و الثانیة موجهة لهدف الحفاظ على جودة المیاه وفي 

ل الموارد المائیة للغرض الصناعي و السیاحي و الخدماتي ، وهدا أضاف المشرع الجزائري أتاوى على استغلا 2005سنة 

  :راجع للأهمیة القصوى لمورد المیاه الذي یعد شریان الحیاة و الحفاظ على حق الأجیال القادمة منه وهي

 .أتاوى اقتصاد الماء -01

ائیة و یتم تحصیل بغرض الحفاظ على كمیة الموارد الم 1996من قانون المالیة لسنة  173جاءت بها المادة 

هده الأتاوى لدا كل مرفق مرتبط بشبكة عمومیة تسییرها مؤسسات إنتاج و توزیع المیاه و كذلك یتم تحصیلها بصفة عامة 

من لدا كل الأشخاص الطبیعیة و المعنویة الدین یتصرفون و یستغلون في إطار الأملاك الوطنیة العامة للري منشآت الماء 

كان مصدر الموارد بالنسبة لكل قطاع، و تحصل هاته الإتاوات للصندوق الوطني لتسیر  لاستعمالهم الخاص مهما

  .3المتكامل للموارد المائیة

 .أتــــــــــاوى المحافظة على جودة المیاه -02

                                                           
  .، مرجع سابق 19/14من القانون  89المادة -   1
  .، مرجع سابق 95/27القانون -   2
  .423، صلملیكشي حیاة، مرجع سابق -   3
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یتم " بعنوان الحفاظ على جودة المیاه  1996من قانون المالیة لسنة  174نصت على هده الأتاوى المادة 

قتها لدى كل مرفق مرتبط بشبكة عمومیة تسیرها كل من المؤسسات الجهویة لإنتاج المیاه و توزیعها ، تحصیلها كـــساب

  1.المؤسسات الولائیة لإنتاج المیاه و توزیعها ، الدواوین الولائیة

 .أتاوى استغلال الموارد المائیة -03

حیث   2005أوت  04، المؤرخ في 05/12من قانون المیاه  73جاءت بهده الأتاوى المادة 

فرض المشرع أتاوى على خدمة استغلال المیاه من أجل جمیع أنواع الاستغلال الصناعیة و السیاحیة 

  :وخصص ناتج هده الأتاوى كمایلي 3م/دج25و الخدماتیة ، حیث قدرت قیمة الأتاوى بـــ 

الح لص% 12و دوق الوطني للمیاه الصالحة للشربلصالح الصن% 44، لصالح میزانیة الدولة% 44

 2.وكالات الأحواض المائیة، وهي الجهة المخولة بالتحصیل

الموارد المائیة حقن  نفس المادة السابقة من قانون المیاه أقر المشرع الجزائري إتاوة علىفي وكذلك 

التابعة للأملاك العمومیة في عملیة البحث عن النفط في الآبار البترولیة من أجل استعمالها في مجال 

من المیاه المتقطعة و یتم توزیع حاصل هاته الأتاوى  3م/دج 80فرض أتاوى قدرها المحروقات ب

وكالات الأحواض  لصالح %04و میزانیة الدولة% 26،الصندوق الوطني للمیاه% 70: بالنسب التالیة

 .المائیة

  الوسائل الضریبیة التحفیزیة :المطلب الثاني

النظام الضریبي البیئي ، و حتى لا یؤثر إن الضرائب البیئیة الردعیة هي الشق الأول من 

الجانب الردعي على السلوك الإقتصادي للمكلفین بالضریبة ، ولا یخلق جوا من إنعدام الثقة بین السلطة 

، فان المشرع الضریبي أوجد نظام الوسائل الضریبیة  3المكلفة بفرض الضریبة و الأفراد المكلفین بأدائها

هدا النظام إلى تغییر طویل الأمد للسلوك المشوه للبیئة ، و یعد هدا  التحفیزیة حیث یرمي من خلال

 النظام دافعا قویا نحو التنمیة المستدامة و التوجه نحو الاقتصاد الأخضر المبني علي تكنولوجیا صناعات

                                                           
  .87حسونة عبد الغني ، مرجع سابق، ص-   1

  .40، ج ر عدد 2011، المتضمن قانون المالیة التكمیلي، لسنة 18/07/2011، المؤرخ في 11- 11من قانون  39المادة -   2
      جامعة جیلالي الیابس  ، أطروحة دكتوراه في العلوم، تخصص إدارة و المالیة،سعاد فاطمة الزهرة ، دور الجبایة في حمایة البیئة-   3

  .204،205 ص ، ص  2020سیدي بلعباس، سنة 
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 صدیقة للبیئة ،  و علیه فان الهدف من إقرار هاته الوسائل هو التخفیف من مستویات الإنبعتات و كذلك

التحفیز على خلق مناصب عمل من خلال الحوافز الضریبیة ، و سوف نشرح فیما یأتي على تعریفها 

  ).فرع ثالث(ثم نعدد تطبیقات هاته الوسائل) فرع ثاني(و كذلك تكوینها )فرع أول(

  .تعریف الوسائل الضریبیة التحفیزیة :الفرع الأول 

وسائل ضریبیة ردعیة التي تقوم على فرض الضرائب و  في واقع الحال إن النظام الجبائي البیئي لیس كله

  .الرسوم و إنما یشمل أیضا وسائل ضریبیة تحفیزیة و التي تهدف إلى خلق صناعات و نشطات صدیقة للبیئة

و یقصد بالوسائل الضریبیة التحفیزیة في مجال البیئة كل سیاسة تعمل على تحقیق أهداف بیئیة لصالح 

البیئة، مما یؤدي بشكل  الاستثمارات نحو المجالات التي تساهم في تخفیض درجة تلویث المجتمع من خلال توجیه 

  . 1ملموس و مستقبلي نحو التعدیل المرغوب في سلوك الأفراد و المنشآت اتجاه البیئة و المحیط

حمایة بالنسبة للحوافز الضریبیة ذات البعد البیئي فهي غالبا ما تكون موجهة لتشجیع خلق قطاعات خاصة ل

البیئة من التلوث ، كما هو الحال علیه في أغلب الدول الصناعیة ، حیث یتم التحفیز بواسطة المساعدة على منح 

و تقنیة ، أو القیام بأنشطة النظافة و معالجة النفایات ، كما توجه أیضا لتشجیع  المتعاملین في هدا المجال خبرات فنیة 

  . 2و تجهیزات صدیقة للبیئة للحد من التلوثالقطاعات الصناعیة على اقتناء معدات 

و كما هو الشأن بالنسبة لنشأة مبدأ الملوث الدافع و الضرائب ذات المنشأ الأوروبي فان التطبیقات الأولى 

التي طبقتها سنة  الأمریكیة ثم تلاها الظهور في الولایات المتحدة 3لنظام الحوافز قد ظهرت في ألمانیا في أواخر الستینیات

، و بالنسبة لأغلبیة دول المجلس الأوروبي فقد أكدت المفوضیة  2007، أما فرنسا فقد بدأت تطبیقه سنة 19674

  .5على الدور الإیجابي للتحفیزات الضریبیة 1991الأوروبیة في توجیهها لسنة 

                                                           
  .89، 88حسونة عبد الغني ، مرجع سابق ،ص -   1
، جامعة تیزي 2007، سنة 04، المجلة النقدیة و العلوم السیاسیة ، العدد "بین الردع و التحفیز"أوشن لیلى ، الجبایة البیئیة كآلیة لتحقیق التنمیة المستدامة في الجزائر -   2

  .119،120ص وزو، الجزائر ، ص 
  .205سعادة فاطمة الزهرة ، مرجع سابق ، ص-   3
  .158، ص 2016، سنة 18أحمد فندیس ، دور الجبایة في الحد من التلوث البیئي ،حولیات جامعة قالمة للعلوم الإجتماعیة و الإنسانیة ، العدد -   4
  .205بق ، ص سعادة فاطمة الزهرة ، مرجع سا-   5
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لاها من و ما ت 03/10و كذلك بالنسبة للتشریع الجزائري فقد بدأت ظهور هدا النظام بدایة من القانون 

  .تشریعات بیئیة

 .أنواع الوسائل الضریبیة التحفیزیة:    الفرع الثاني 

إن إدراج الجانب الوقائي یكرس الأثر الایجابي و الجانب الردعي من اجل تحقیق تغیر 

طویل الأمد للسلوك المسي للبیئة و حافز قوي للتنمیة المستدامة ، و اقتصاد صدیق للبیئة و الذي 

،فالجانب الوقائي هو الوجه المشرق الذي 1و التكنولوجیات و الابتكارات الخضراء یشجع الصناعات

یدعم الاستثمارات و یخفف من مستوى الفقر و البطالة، و یخفف الانبعاثات في وسائل النقل و 

المصانع ، و تحقیق النهضة الاقتصادیة بالمحافظة على البیئة و الموارد الطبیعیة و الاستغلال الأمثل 

الموارد ، و تتكون الوسائل الضریبیة التحفیزیة من نوعین أساسیین وهم نظام الإعفاءات الضریبیة  هاتهل

  ).ثانیا(و نظام الإعانات ) أولا(

  .   نظام الإعفاءات الضریبیة : أولا 

یقصد بالإعفاء الجبائي في المجال البیئي تنازل الدولة عن حقها في تحصیل الرسوم و 

ة على بعض النشاطات الاستثماریة المساهمة في التنمیة الاقتصادیة بالموازاة مع الضرائب المستحق

بمعنى التنازل عن الحقوق الضریبیة للدولة من أجل تحقیق الاستثمارات الإنتاجیة  ،2الحفاظ على البیئة

  .3الخدماتیة المرتبطة بالبیئة و التي تهدف إلى توفیر منتجات نظیفة

خص خاضع للضریبة لكن قد یرى المشرع ضرورة الخروج عن في الأصل العام أن كل ش

هدا الأصل العام بإعفاء بعض المكلفین من تحمل عبء الضریبة المفروضة علیهم ، وتنقسم 

  :الإعفاءات الضریبیة إلى نوعین أساسیین و هما 

                                                           
  .204سعادة فاطمة الزهرة ، مرجع سابق ، ص -   1
  .89حسونة عبد الغني ، مرجع سابق ، ص -   2
  424لملیكشي حیاة ، مرجع سابق ، ص-   3
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و یقصد به إعفاء المنشآت بصورة كلیة و بشكل مستمر من الضرائب  :)الدائم(الإعفاء الكلي  )01

الرسوم التي تفرض علیها مقابل عدم تلویثها للبیئة من خلال الأنشطة التي تقوم بها ، و یستخدم هدا 

  . 1الأسلوب للتمییز بین الأنشطة الملوثة للبیئة و تلك الرفیقة بها

یقصد أن یكون الإعفاء لمدة محدودة و لیس بصفة دائمة كأن یتم إعفاء مؤسسة  :الإعفاء المؤقت )02

تحفیزها و تعویضها عن استعمال و  أجل ضرائب و دلك في الخمس سنوات الأولى من بدایة نشاطها، وهدا منمعینة من ال

اكتساب تكنولوجیا مكلفة نظیفة و صدیقة للبیئة ، بالإضافة إلى مـــد ید المساعدة لها بصورة غیر مباشرة في إنتاج سلع 

   2.ال تكنولوجیا ملوثة للبیئة و ضارة للمحیطذات جودة عالیة مكافئة للسلع التي یتم إنتاجها باستعم

  

 

  .نظام الإعانات البیئیة: ثانیا

یقصد بنظام الإعانات هو نوع من المساعدة المالیة كالهبات أو القروض المیسرة ، تحفز مسببي هدا الضرر 

دم الإعانات للمنشات التي البیئي نحو تغییر سلوكهم و أسالیب عملهم و التصالح مع المحیط البیئي ، و كذلك یمكن أن تق

  .3تواجه صعوبات من أجل الالتزام بالمعاییر المفروضة من قبل السلطات الوصیة على البیئة

  .تطبیقات عن الوسائل الضریبیة التحفیزیة: الفرع الثالث

  :من أهم التطبیقات التي كرسها المشرع الجزائري في مجال الوسائل الضریبیة التحفیزیة

  ظام الإعفاء الضریبيتطبیقات ن: أولا

أقر المشرع عدة إعفاءات ضریبیة للمتدخلین في قطاع البیئة كأصحاب المصانع و المستوردین وكذلك في عدة 

  .مجالات لها علاقة بمیدان الضرر البیئي

 .الإعفاء الضریبي في قوانین البیئة -01

 .التنمیة المستدامة في إطارالمتعلق بحمایة البیئة  03/10في التشریع  ) أ

                                                           
  .121أوشن لیلى ، مرجع سابق ، ص -   1
  .350مصطفى یوسف كافي ، مرجع سابق ، ص -   2
  .92حسونة عبد الغني ، مرجع سابق ، ص -   3
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من هدا القانون بإقرار إعفاءات مالیة و جمركیة تحدد بموجب قانون  76ت على هاته الإعفاءات المادة نص

المالیة ، للمؤسسات الصناعیة التي تستورد تجهیزات التي تسمح في سیاق صناعتها أو منتوجاتها بإزالة أو تخفیض من 

  .ظاهرة الاحتباس الحراري و التقلیص من التلوث في كل أشكاله

منه على استفادة كل شخص طبیعي أو معنوي یمارس أنشطة لترقیة  77وكذلك نصت المادة 

 1.البیئة من التخفیض في الربح الخاضع للضریبة ویكون دللك بموجب قانون المالیة

 .و تثمینه المتعلق بحمایة الساحل 02/02في التشریع   ) ب

بالإعفاء الضریبي في  تثمینه و الساحل المتعلق بحمایة 02/02من التشریع  36نصت المادة 

  ي الشریط ــــــــــــــــــــــرح مخلفاتها فــة طــــــــــالمناطق الساحلیة التي تتمیز بتمركز النشاطات الملوثة للبیئة بسبب سهول

  

  .2الساحلي، و قصد التخفیف من هدا و العمل على نقل بعض هده الأنشطة إلى مناطق بعیدة عن الساحل

  .3لقانون أیضا إعفاءا للمتعاملین الدین یطبقون التكنولوجیا النظیفة و غیر ضارة للبیئةأقر هدا ا

 .تنمیته المستدامةالمتعلق بتهیئة الإقلیم و  01/20الإعفاء الضریبي في التشریع  ) ث

على إعفاءات ضریبیة و تحفیزات مالیة الغرض  01/20من قانون  57نصت المادة من 

  .4قالیم و الأوساط الواجب تطویرها في إطار هدا القانونمنها تطویر الفضاءات و الأ

  الإعفاء الضریبي في قوانین الأخرى  02

 .5المتعلق بتطویر الاستثمار 01/03الإعفاء الضریبي في التشریع  ) أ

من هدا القانون على مزایا و تحفیزات ضریبیة للمشاریع الاستثماریة التي  10نصت المادة 

تكنولوجیا نظیفة في عملیة الإنتاج ، و كذلك التي تحافظ على مخزون تحافظ على البیئة و تستعمل 

                                                           
  .425لملیكشي حیاة، مرجع سابق ، ص -   1
  .10، المتعلق بحمایة الساحل و تثمینه، ج ر  05/01/2002، المؤرخ في  02/02من القانون  36المادة -   2
  .127أوشن لیلى ، مرجع سابق ، ص -   3
  .77المستدامة، ج ر  و التنمیة الإقلیم، المتعلق بتهیئة 12/12/2001، المؤرخ في 01/20من القانون  57المادة -   4
  .47، المتعلق بترقیة الاستثمار المعدل و المتمم ، ج ر 20/08/2001، المؤرخ في 01/03من القانون  10المادة-   5
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سنوات  05الموارد الطبیعیة في إطار التنمیة المستدامة ، حیت یكون الإعفاء في مرحلة الانجاز لمدة 

  .1سنوات 10أما في مرحلة الاستغلال الإعفاء لمدة 

 .المتعلق بالمناجم 05- 14التحفیز في التشریع  ) ب

إعفاءات لنشاط المنشآت   2المتضمن قانون المناجم 14/05من القانون  137ة أقرت الماد

الجیولوجیة و التنقیب و الاستكشاف المنجمي ، من الرسم على القیمة المضافة الخاصة بالأملاك و 

التجهیزات و المواد و المنتجات مباشرة و بشكل دائم للاستعمال في الأنشطة السالفة الذكر المنجزة من 

أصحاب التراخیص المنجمیة أو لحسابهم الشخصي، و كذلك الانجاز و الإعفاءات من الحقوق و الرسوم و  قبل

  .3الأتاوى الجمركیة على إستیراد التجهیزات و المواد و المنتجات الموجهة للاستعمال في هذه النشاطات

  تطبیقات نظام الإعانات البیئیة:ثانیا 

ثة في مجال الحفاظ على البیئة بالمقارنة بالرسوم و تعتبر الإعانات البیئیة طریقة حدی

الضرائب البیئیة حیث تمنح هده الإعانات للمتعاملین الدین یحافظون على البیئة مساعدات و تسهیلات 

  :تشجیعا لهم على الاهتمام بالقضایا البیئیة ونذكر منها

 .إعانات الصنادیق الخاصة بالبیئة -01

لخاصة المقترحة على شكل صنادیق ، و هو عبارة عن هده الوسیلة تعني أن الحسابات ا

جهاز مالي حیث یجمع فیه مداخیل الرسوم البیئیة الایكولوجیة و الإتاوات، بحیث تخصص هده لأجل 

 :و من هذه الصنادیق4،حمایة البیئة لفائدة مشروعات معینة

من قانون المالیة لسنة  189أحدث هدا الصندوق بموجب المادة  :الصندوق الوطني للبیئة و إزالة التلوث ) أ

حیث أنه یستمد موارده من الرسوم البیئیة كالرسم التكمیلي على 5 302-065:، و له حساب تخصیص خاص رقم 1992

التلوث و الرسم على عدم تخزین النفایات الصناعیة ، كذلك ناتج الغرامات المترتبة على المخالفات للتنظیم المتعلق بالبیئة 

                                                           
  .47و المتمم ، ج ر ، المتعلق بترقیة الاستثمار المعدل  20/08/2001، المؤرخ في 01/03من القانون  01مكرر 12المادة -  1
   18، المتضمن قانون المناجم ، ج ر  24/02/2014، المؤرخ في  05-14القانون  من 137المادة -   2
  .211سعادة فاطمة الزهرة ، مرجع سابق ، ص -   3
  .94، ص مرجع سابقبن منصور عبد الكریم ، -   4
  .مرجع سابق،  91/25من القانون  189المادة-   5
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تحقیق أهدافه و المهام المسندة إلیه، صایا وكذلك كل الموارد الأخرى و المساهمات التي توفر له في إطار ، و الهبات و الو 

  .و یمكن له اللجوء إلى القروض أو طلب إعتمادات من المیزانیة العامة للدولة

حساب و كذلك عدلت المراسیم التنظیمیة لل 1،و قد عدلت المراسیم التنظیمیة لهدا الصندوق عدة مرات

  .الذي یعد وزیر البیئة أمر بالصرف له 2التخصیص الخاص لنفقات و موارد الصندوق

تموین نشاطات مراقبة التلوث كما حددها التنظیم  عدة منها مجالاتیتم صرف نفقات هدا الصندوق في  و

البیئة التي تنجزها مؤسسات تمویل الدراسات و الأبحاث المختصة في مجال أو  البیئة كذلك نشاطات حراسة البیئةالمتعلق ب

التكفل بالنفایات الناتجة عن عملیة الإعلام و التوعیة و و تب الدراسات الوطنیة أو الأجنبیةالتعلیم العالي و البحث العلمي أو مكا

ة العامة في المنفع الإعانات للجمعیات ذات و كذلك توجیه الإرشاد المتعلقة بمسائل البیئة لمؤسسات الوصیة بالبیئة أو الجمعیات

النفقات المتعلقة ، تمویل التي تستعمل تكنولوجیا غیر ملوثةالتشجیعات المقدمة للمشاریع الاستثماریة و  مجال البیئة 

تسدید القروض و تساهم نفقات الصندوق في  في حالات التلوث البیئي المفاجئ بالوسائل المستعملة للتدخل الاستعجالي

إلیها لتمویل نفقاته عند الاقتضاء طبقا للمرسوم التنفیذي الذي یحدد كیفیات تسییر حساب الممنوحة للصندوق عندما یلجأ 

 01/408.3التخصیص الخاص رقم

  .الصندوق الوطني للتسییر المتكامل للموارد المائیة  ) ب

- 96ذي حیث یسیر طبقا لنظام المرسوم التنفی 19964من قانون المالیة لسنة  197استحدث هدا الصندوق طبقا للمادة 

حیث سمي هدا الحساب تحت عنوان  302- 086نفقاته وموارده بواسطة حساب التخصیص الخاص رقم  وتسیر2065

و یقع هدا الصندوق تحت وصایة الوزیر المكلف بالري الذي یعد أمر " الصندوق الوطني للتسییر المتكامل للموارد المائیة

تي الإعانات ال جودة الماء و أتاوى اقتصاد الماءأتاوى :منق و تتمثل إیرادات الصندو  ،بالصرف لهدا الحساب الخاص

                                                           
، تم عدلت بالمادة 89، ج ر عدد1998المتضمن قانون المالیة لسنة  97/02من القانون  84ادة ، بمقتضى الم 91/25من القانون  189عدلت المادة -   1

  .38، ج ر عدد 2001، قانون المالیة التكمیلي 19/07/2001، المؤرخ في  01/12من قانون  30
، وعدل بواسطة 31، ج ر عدد302- 065الخاص  ، الذي یحدد كیفیات تسیر حساب التخصیص13/05/1998، المؤرخ في 98/147المرسوم التنفیذي رقم-   2

  .78، ج ر عدد13/12/2001، المؤرخ في 01/408المرسوم 
  .، مرجع سابق01/408المرسوم التنفیذي -   3
  .82، ج ر عدد 1996المتضمن قانون المالیة لسنة  ،30/12/1995، المؤرخ في  95/27 الأمر-   4
الصندوق الوطني "، عنوانه 302-086، المحدد لكیفیات تسییر حساب التخصیص الخاص ، رقم  05/06/1996، المؤرخ في  96/206المرسوم التنفیذي -   5

  .35للتسییر المتكامل للموارد المائیة، ج ر 
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الهبات و الوصایا التي تقدمها بعض و من  ات التي تقدمها الجماعات المحلیةالإعان وكذلك تقدمها الدولة كمیزانیة سنویة

  1 .الجهات لهدا الصندوق

ات المقدمة للهیئات العمومیة الإعان :من تتأتى نفقات صندوق التسییر المتكامل للموارد المائیة أما

 .المتخصصة في تسییر الموارد المائیة بواسطة الأحواض الهیدروغرافیة من أجل المساهمة في عملیة اقتصاد الماء

ویعمل من  19952من قانون المالیة لسنة  145تم استحداث هذا الصندوق بموجب المادة  :الصندوق الوطني للتهیئة العمرانیة ) ت

الذي عنوانه الصندوق الوطني للتهیئة العمرانیة، الذي حدد كیفیات تسییر  302- 081تي تصب في الحساب الخاص به رقم خلال الموارد ال

و یكون تحت تصرف الوزیر المكلف بالتهیئة العمرانیة حیث یعمل هدا الصندوق على  3 178- 95موارده و نفقاته بواسطة المرسوم 

رادات التي یحصل علیها من الرسوم النوعیة في مجال التهیئة العمرانیة و كذلك من خلال الإعانات المساهمة في حمایة البیئة ، بواسطة الإ

  .التي یحصل علیها من الجماعات المحلیة و كدا میزانیة الدولة

 .هدا الصندوق من خلال تقدیم المنح في مجال التهیئة العمرانیة و في مجال تهیئة الإقلیم مداخیلتصرف     

المتعلق بالتحكم في  094- 99من القانون  29أوجد هدا الصندوق بموجب المادة  :الوطني للتحكم في الطاقةالصندوق  ) ث

الطاقة و الذي یتم تمویل نفقاته من خلال رسوم إستهلاك الطاقة الوطني ، بموجب قوانین المالیة وكذلك حاصل الغرامات وفقا لنص 

منه تحفیزات جبائیة و جمركیة للأنشطة و المشاریع التي تساهم في تحسین  33 من نفس القانون ، و قد أقرت المادة 30المادة 

  .الفعالیة الطاقویة و ترقیة الطاقة المتجددة

یتمثل دور هدا الصندوق في تمویل البرنامج الوطني للتحكیم في الطاقة و الذي یشمل مجمل المشاریع و الإجراءات 

ترقیة العمل بالطاقة المتجددة، التقلیص من أثار الطاقة على البیئة ، البحث في مجال والتدابیر التي تدخل في إقتصاد الطاقة و 

 5.العملیة الطاقویة 

  .المساعدات و التسهیلات الجمركیة) 2

                                                           
  .97بن منصور عبد الكریم ، مرجع سابق ، ص -   1
  .87، ج ر عدد 1995نة ، المتضمن قانون المالیة لس31/12/1994، المؤرخ في 03- 94من الأمر  145المادة -   2
، المحدد لكیفیات تسیر حساب التخصیص الخاص  24/06/1995، المؤرخ في  178-95المرسوم التنفیذي رقم -   3

  .34، عنوانه الصندوق الوطني للتهیئة العمرانیة، ج ر عدد  302-081رقم 
  51ر م في الطاقة، ج ، المتعلق بالتحك28/07/1999خ في ، المؤر 09- 99القانون -   4
  .96حسونة عبد الغني ، مرجع سابق ، ص -   5
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أخد المشرع الجزائري بهذا النوع الحدیث من التحفیزات الضریبیة و ذلك بالأخذ بنظام المخططات التوجیهیة، 

و بین أحد ) شخص من القانون العام(امة، تكون بین الدولة أو الجماعات المحلیة كطرف أول بإبرام عقود تنمیة مستد

،و هدا العقد هو عقد تنمیة عبارة عن عقد )أشخاص من القانون الخاص(المتعاملین الاقتصادیین أو الشركاء كطرف ثاني 

قتصادي بغیة القیام بأعمال و برامج إنطلاقا من ما اتفاقیة تشترك فیها الدولة أو الجماعات الإقلیمیة و متعامل أو شریك ا

  .، و المصادق علیها1هو مرسوم وفق المخططات التوجیهیة المعدة سلفا

والهدف الأسمى من هذه العقود هو تنمیة مناطق بعینها یجب تنمیتها أو بغیة ترقیة نشاط محدد یشهد نقصا في 

  .التوجه إلیه كقطاع السیاحة الداخلیة و غیرها

  :تشمل المساعدات و التسهیلات الجمركیة مایأتيو 

  

 

  

 .المساعدات و المكافئات المالیة ) أ

إن الهدف الرئیس من هاته المساعدات هو أن الدولة أو الجماعات المحلیة سترمي إلى تشجیع الملوثین الذین 

ه من شأنه أن یساهم في الحفاظ یعملون على التقلیل من أثار التلوث، و ذلك بمنحهم جوائز و مكافئات لكل عمل یقومون ب

  .على البیئة سواء كانو أفراد أو جماعات أو مؤسسات

بمأن أساس مبدأ الملوث الدافع یقوم على فكرة من یلوث یدفع إلا أن هذا المبدأ لا یتعارض مع فكرة منح 

خلال مزاولة نشاط منشأتهم  المساعدات و دعم الملوثین الذین یقومون بالمحاولة من التقلیل من درجة التلوث البیئي من

خاصة الصناعیة منها و في نفس الوقت الحفاظ على مناصب الشغل التي هي موجودة، و التي ربما یؤدي التوقف عن 

  . 2نشاط إلى فقدهاال

یعتبر تقبل هذا النظام التحفیزي من قبل الملوثین أصحاب المنشآت المعنیة دو فكرة رائجة بدرجة أعلى من 

ى التحفیزیة، لا نهم یحصلون على مساعدات مالیة من الدولة بهدف القضاء و محاربة التلوث الذي یتسببون الوسائل الأخر 

                                                           
  .103بن منصور عبد الكریم، مرجع سابق، ص -   1
  .78وناس یحي، مرجع سابق، ص-   2
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وهو ما یحقق هدف مزدوج للدولة الحفاظ على البیئة بالتقلیل من التلوث و كذلك الحفاظ على مناصب العمل  فیه،

  . 1أهداف الحفاظ على البیئة بالقبول بتدابیر السلطة العامة و بمنظور المقابلة فإن الدولة توجه أرباب العمل نحو الموجودة،

 .التسهیلات الجمركیة ) ب

تقوم بمنح المؤسسات و المنشات المصنفة ) الدولة(یتلخص هذا الأسلوب في أن السلطة العامة 

التي هي بصدد الإستثمار في مجال معین تسهیلات جمركیة أثناء عملیة الإستیراد التي تدخل في عملیة 

من  95جاز المشروع بحد ذاته أو في مرحلة الاستغلال، من هاته التسهیلات ما نصت علیه المادة إن

، حیث نصت على 153- 86من القانون  109التي جاءت متممة و معدلة للمادة  312- 96الأمر 

هیزات و الإعفاءات من الرسوم الجمركیة و الرسوم الإجمالیة عند الإنتاج و كذلك بالنسبة للأداءات و التج

كذلك المركبات الخاصة، و المخصصة للتعلیم و أیضا التجهیزات التي تكتسي الطابع العلمي و الثقافي و 

 95الوصایا،حیث أضافت المادة  الریاضي و الإنساني، التي تدخل التراب الوطني على سبیل الهبات و

لوقایة و مكافحة التلوث التي تقتنیها من الأمر السالف الذكر إلى قائمة العتاد المعني بالإعفاء الوسائل ا

  .4الجمعیات المعتمدة من قبل وزارة الداخلیة و الجماعات المحلیة

الإعفاء من الحقوق  5المتعلق بترقیة الاستثمار 03- 01من الأمر  09كذلك نصت المادة 

  .تثمارو المستوردة و التي تدخل مباشرة في إنجاز الاس المستناة الجمركیة فیما یخص السلع غیر

المستوردة المستناة و الإعفاء من الرسم على القیمة المضافة فیما یخص السلع و الخدمات غیر 

  .أو المقتناة محلیا و التي تدخل مباشرة في إنجاز الاستثمار

 لاستثمار ، تستفید من مزایا خاصةالمتعلق بترقیة ا 03- 01من الأمر 10كما نصت المادة 

كذلك الاستثمارات و  ب تنمیتها مساهمة خاصة من الدولةلمناطق التي تتطلالاستثمارات التي تنجز في ا

ذات الأهمیة الخاصة بالنسبة للاقتصاد الوطني، لاسیما تكنولوجیا خاصة من شأنها أن تحافظ على البیئة 

 . 6و تحمي الطبیعة و تدخر الطاقة و تفضي إلى تنمیة مستدامة

 

                                                           
  .103بن منصور عبد الكریم، مرجع سابق، ص -   1
  .، مرجع سابق31-96من الأمر  95المادة -   2
  .55، ج ر عدد 1987المتضمن قانون المالیة لسنة  29/12/1986، المؤرخ في 15-86من القانون  109المادة -   3
  .106بن منصور عبد الكریم، مرجع سابق، ص -   4
  .، مرجع سابق03-01الأمر -   5
  .، مرجع سابق03-01من الأمر  10المادة -   6
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  خلاصة الفصل الثاني

  

لدافع  الوسیلة الاقتصادیة لجبر الضرر البیئي جراء التلوث قصد حمایة یعد مبدأ الملوث ا

البیئة، من خلال فرض الدولة لمجموعة من الضرائب و الرسوم و التحفیزات على الملوثین و تحمیلهم تكلفة 

لیة تلویثهم جراء ممارسة النشاطات الاقتصادیة ،مما یستلزم على الدولة توعیة و تحسیس المخاطبین بهده الآ

  .و بأهمیة  هاته الضرائب المفروضة علیهم في حمایة البیئة 

و یعتبر مبدأ الملوث الدافع الأساس القانوني لفرض الضرائب و الرسوم البیئیة التي لا یمكن للمخاطبین بها 

ة من التنصل و التهرب من تسدیده لأنها تعتبر دین مستحق الأداء نظرا لأهمیتها البالغة في تحقیق الحمای

. للبیئة الكافیة
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  الخاتمة

أدى التطور التكنولوجي و التوسع العمراني السریع إلى خلق مشكلات بیئیة ذات أثار وخیمة على البیئة بمكوناتها من 

واعل المجتمع الدولي و بصورة غیر عقلانیة مما دفع بف ةماء و هواء و تربة بالإضافة إلى الإفراط في استنزاف الموارد الطبیعی

  .الوطني إلى محاولة إنشاء مجموعة من الضوابط السلوكیة الهادفة لحمایة البیئة 

أول تجمع دولي یعنى بإشكالات البیئة حیث تمخضت عنه مجموعة من المبادئ  1972لعام  مویعد مؤتمر ستوكهول

الملوث الدافع الذي یعتبر آلیة من آلیات حمایة البیئة و الذي یقوم الهامة في القانون الدولي البیئي، ومن بین أهم هذه المبادئ مبدأ 

بتحمیل الملوث المتسبب في الضرر البیئي عبء تكالیف نفقات كل تدابیر الوقایة من التلوث و التقلیص منه ، وهذا بواسطة فرض 

  .اقتصادیة بحثهضرائب و رسوم بیئیة و التي تعتبر كتكریس للمبدأ و تفعیله لان نشأته الأولى كانت 

و الجزائر بإعتبارها فرد من أفراد المجتمع الدولي یؤثر و یتأثر بالوسط المعاش ، سعت إلى تكریس مبدأ الملوث الدافع 

حیت یساهم هذا المبدأ في تعزیز  10- 03في مختلف التشریعات البیئیة لها بدایة بقانون حمایة البیئة إطار التنمیة المستدامة 

  .  بفرض مجموعة من الضرائب و الرسوم لردع الملوثین و تقویم سلوكهم اتجاه البیئة السیاسة البیئیة

و یعتبر مبدأ الملوث الدافع أساسا للضریبة البیئیة التي تعد الآلیة الاقتصادیة للمبدأ بحیث لا یمكن قیام هذا المبدأ بدون 

  .فرض الضریبة البیئیة و التي بها تتم عملیة تفعیل الدفع

  :راسة هذا الموضوع توصلنا إلى النتائج التالیةو بعد د

تعتبر مشاكل البیئة و التلوث من المواضیع التي حضیت برعایة الدول حیث تناولتها بإهتمام من كل جوانبها، بغیة حمایة البیئة من 

 .الأضرار اللاحقة بها

تم التأكید علیه في قمة الأرض بموجب المبدأ و  مهولمبدأ الملوث الدافع یعد من ضمن السیاسات الحدیثة التي جاء بها مؤتمر ستوك

 .منها وهو من أهم المبادئ التي نادت بها 16

 .الأضرار اللاحقة بهالخاصة بحمایة البیئة من التلوث و مبدأ الملوث الدافع یعد آلیة من الآلیات الاقتصادیة ا

 .لناحیة الاقتصادیة و التي تعتبر روح المبدأتعتبر الضریبة البیئیة التفعیل الحقیقي لمبدأ الملوث الدافع من ا

 .مساهمة مبدأ الملوث الدافع في إزالة التلوث عن طریق التكالیف التي تفرض على الملوث و هذا لضمان بیئة صحیة لكل فرد في المجتمع
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تحدید المخاطب الحقیقي  مساهمة مبدأ الملوث الدافع في إیجاد موارد مالیة مباشرة لحمایة البیئة ، إلا أنه یشوبه غموض في

 .لتحصیل هذه الموارد ما بین الملوث و المستهلك

  :و على ضوء ما كشفت هذه الدراسة من نتائج فإننا نقترح التوصیات الآتیة 

ضرورة تجسید مبدأ الملوث الدافع في إطار نصوص خاصة تأخذ بعین الاعتبار أهمیة حمایة البیئة وتمیز قوانین هذه الأخیرة 

 .لانتشار و التطوربسرعة ا

 . ضرورة إحداث هیئة خاصة تسند إلیها مهمة مراقبة و حمایة البیئة بالتنسیق مع الهیئات المحلیة

 . لا یعتبر الدفع المالي في مبدأ الملوث الدافع هو الهدف النهائي الذي یجب تحقیقه، إنما الهدف هو حمایة البیئة وتقویم سلوك الأفراد

 .ل مبدأ الملوث الدافع وأهمیته و الهدف الذي اوجد من أجلهوجوب توعیة المجتمع حو 

 .ضرورة إدراج موضوع حمایة البیئة في المناهج التربویة و الدراسات الجامعیة من أجل غرس ثقافة حمایة البیئیة لذا الناشئة

 .ریف الدقیق للملوث الفعليضرورة تطویر و تحدید قواعد مبدأ الملوث الدافع مع الطبیعة الخاصة للأضرار البیئیة و التع

 .ضرورة توجیه مداخیل نفقات التدابیر الوقائیة إلى هدفها الحقیقي و هو حمایة البیئة من التلوث

ضرورة إنشاء صندوق وطني بتمویل مشترك بین الدولة و أصحاب المنشآت الصناعیة الملوثة من أجل التكفل و العلاج المباشر و 

 .وقوعه السریع للضرر البیئي في حالة

رغم الأهمیة الكبرى التي یتمتع بها مبدأ الملوث من خلال المساهمة في تحصیل الكتلة النقدیة الموجهة لحمایة البیئة و 

المتمثلة في الضرائب البیئیة التي فرضها المشرع الجزائري ، غیر أنه یأخذ علیه تقصیر بأنه عالج مبدأ الملوث الدفع في القانون 

فقط، كما لم یوضح آلیة تطبیق المبدأ و طریقة تحصیل الضرائب البیئیة،  07الفقرة  03ة وحیدة و هي المادةمن خلال ماد 10- 03

  .و كذلك لم یحدد الهیئة أو السلطة التي تسهر على التنفیذ الفعلي للمبدأ

نظرا للدور الكبیر الذي یحققه  وفي الأخیر نرى أن مبدأ الملوث الدافع واحد من ابرز المبادئ التي تبنتها سیاسة حمایة البیئیة

في تحصیل نفقات إصلاح الضرر البیئي و المتمثلة في الضرائب البیئیة التي جاء بها إذ یعد المبدأ أساسا لفرض هذه الضرائب 

  .التي تساهم في تغطیة نفقات كل تدابیر الوقایة من التلوث و التقلیص منه لأجل بسط حمایة مثلى للبیئة



 

 
 

  

  و المراجع قائمة الصادر

LES REFERENCES 
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 2011كلیة الحقوق و العلوم السیاسیة، جامعة الحاج لخضر باتنة، الجزائر،

مبدأ الحیطة و الحذر في القانون الدولي للبیئة، مذكرة ماجستیر  نبراس عارف عبد الأمیر،  - 05

 .2014العراق،  ،، تخصص قانون عام، جامعة الشرق الأوسط



 LES REFERENES…………………………………… عقائمة المصادر والمراج

 

75 
 

بن منصور عبد الكریم، الجبایة الایكولوجیة لحمایة البیئة في الجزائر، مذكرة ماجستیر،  - 06

 .2008، تخصص تحولات الدولة، جامعة مولود معمري تیزي وزو، الجزائر
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  .2017ورقلة، الجزائر، 
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  ملخص

یتمتع مبدأ الملوث الدافع بمكانة مرموقة ضمن مبادئ القانون الدولي للبیئة، و كذلك في مختلف 

السیاسات البیئیة الوطنیة، حیث تم الاعتراف به كمبدأ اقتصادي في بدایة السبعینیات من طرف منظمتي 

و الجماعة الأوربیة ، ثم تطور و أصبح مبدأ قانوني تم التأكید ) Ocde(و التنمیة الاقتصادیة  التعاون

، و ساهم المبدأ في تطویر و تنویع الأسالیب 1992من إعلان ریو لعام  16علیه بموجب المبدأ 

سوم البیئیة على الاقتصادیة لحمایة البیئة ، و یعتبر مبدأ الملوث الدافع أساسا مهما لفرض الضرائب و الر 

من أجل ردعهم و تقویم سلوكهم، مما دفع المشرع الجزائري إلى تكریسه كمبدأ هام و قار ضمن  الملوثین

  . المنظومة القانونیة و التشریعات البیئیة و الجبائیة

یئي، ث، الضرر البمبدأ الملوث الدافع ، الضریبة البیئیة، الضریبة الایكولوجیة، التلو : الكلمات المفتاحیة

  .التحفیزیة الضریبیة النظام الجبائي، الوسائل

                                             Résumé  
- Le principe Polluer payeur occupé un place prépondérante dans les principes des lois 
international de l’environnement ainsi que dans les différentes politiques l’environnementales 
nationaux, els L’ont considéré comme un principe économique au débet des années 70 de la 
les deux organisations de la coopération et de développement économique et la communauté 
européenne. Puis il s est développé et est devenu un principe juridique puis confirmé parle 
principe 16 de la déclaration de « Rio » en 1992, et contribue au a la développement et a la 
diversification des méthode de la protection de l’environnement car il a un dimension 
mondiale, Le principe Polluer payeur et Un base pour imposer des taxes et redevances 
environnementales aux Pollueurs a fin de les dissuader. 
Législateur algérienne la inscrit comme un principe stable dans les lois et législations fiscales 
environnementales. 

Mots clés : Le principe Polluer payeur, taxes environnementales, écotaxe, la pollution, 
atteinte a l’environnement, le contribuable, les Moyens de motivation. 
 
  

                                                Summary. 
The polluter pays principle occupied a prominent place in the principles of international 
environmental laws as well as in the various nationalen 1970s of the two organizations of 
economic cooperation and development and the European community, then it developed and 
became a legal principle then confirmed by principle 16 of ‘Rio’ declaration in 1992, and 
contributes to the development and diversification of methods of protecting 
theenvironmentbecause it has a global dimension, the polluter pays principle and basis for 
imposing environmental taxes and charges on polluters inorder to deter them. Algerian 
legislator inscribes it as a stable principle inenvironmental tax laws and legislation.  

Key words: The polluter pays principle, environmental taxes, eco-tax, pollution,    damage to 
the environment, the taxpayer, incentive tax tools.    
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